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ى ا  ة عل ة باإلجاب رتبط الدراس اليت ؤال الت ه : لس تكى علي ور المش زم حض ل يل ّتهم أو -ه  الم
  بشخصه أمام القضاء الجزائي؟-الظنين 
ّتهم   في إطالق- قديمها وحديثها -ال خالف بين التشريعات  الحضور الشخصي والوجوبي للم
 . في مواد الجنايات وبدون أدنى استثناء طالما سبق إعالمه بموعد الجلسة إعالنًا صحيحًا
ن يتباين منهج التشريعات المقارنة في نطاق تطبيق قاعدة الحضور الشخصي الوجوبي ولك
ديري مع منطق . للمشتكى عليه في مواد الجنح والمخالفات  وهذا التباين في الحلول ال يستقيم في تق
يس  اعتبارات الحضور الشخصي للمشتكى عليه لجلسات المحاآم الجزائية؛ ألنَّ الحضور الشخصي ل
ّم مطلوبًا ة، ث  لذاته وآإجراء شكلي يستنفذ بمجرد الحضور، إّنما هو مطلوب لضرورات آشف الحقيق
ه  ائز تطبيق ائي الج دبير الوق ار الت ة واختي ر العقوب ائي الحديث في تقري ضرورة دواعي القانون الجن
 .على المشتكى عليه
ائي الحديث والتغاضي عن هذه االعتبارات فيه انتكاسة وتغافل عن دور وأهداف القانو  . ن الجن
اب  ى الغي ب عل ي تترّت زاءات الت ّوع الج ر تن ي تقري اهج التشريعية ف اين المن ي تب ا تلحظه ف ذا م وه
                                      
 .م١٧/٩/٢٠٠٦للنشر بتاريخ أجيز   **
 .. اململكة األردنية اهلامشية- جامعة مؤتة- كلية احلقوق- قسم القانون العام-أستاذ القانون اجلزائي املشارك   *
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م . العمدي عن جلسات المحاآم الجزائية في مواد الجنح والمخالفات  فبعضها يأخذ صورة اعتبار الحك
ام الغيابي بمثابة حكم حضوري، وحاالت أخرى يتم التوّسع من فتح باب  الطعن بالمعارضة في األحك
 .الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات رغم اإلعالن المسبق الصحيح للمشتكى عليه
إّن  ة، ف اآم الجزائي اب العمدي عن جلسات المح ومهما آان تنّوع الجزاءات المترّتبة على الغي
ر  و الح دافها، ه ة وأه دعوى الجزائي يات ال ق مقتض د لتحقي مان الوحي دة الض ق قاع ى تطبي ص عل
در  ل بق ات، والتقلي واد الجنح والمخالف الحضور الشخصي للمشتكى عليه أمام القضاء الجزائي في م
ه  تكى علي ن المش اب م ان الغي ا آ ابي طالم م الغي ي الحك ن بالمعارضة ف اب الطع تح ب ن ف ان م اإلمك
ه س  ت أّن ا ثب يض قصده، طالم ل بنق د يجب أن يعام ب العم دًا ألّن غائ دم متعّم الل ع ن خ ة م يئ الني
 .امتثاله للتكليف بالحضور الشخصي أمام المحكمة
: 
 .التعريف مبوضوع البحث ومشكلته -١
 .أمهية البحث -٢
 .فرضيات البحث -٣
 .خطّة البحث -٤
 :التعريف مبوضوع البحث ومشكلته: أوالً
 - إجـراءات احملاكمـة اجلزائيـة *ليس من شك أنّ احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
.  هو ضرورة حتمية تفرضها قواعد احملاكمة اجلزائية يف كافة التشريعات اإلجرائية -كأصل عام 
وحضور املشتكى عليه إجراءات احملاكمة ليس مطلوباً لذاته وكإجراء شكلي يستنفذ حبضـوره 
أمام احملكمة، إمنا هو مطلوب هلدف متكني احملكمة من معرفة شخص اجلاين الذي يسند إليـه 
                                      
 من قانون أصـول احملاكمـات ٤م(ومن تقام عليه دعوى احلق العام يسمى مشتكى عليه طبقاً خلطة املشرع األردين   *
وال حمل هلذه التفرقة يف التشريعات األخـرى . نيناً إذا ظن عليه جبنحة، أو متهماً إذا اتهم يف جناية ، ويسمى ظ )اجلزائية
 .كاملصري واإلمارايت
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  ذا احلضور تستطيع احملكمة حتديد نطـاق صـلته االدعاء العام همة ارتكاب جرمية ما؛ ألن
بالتهمة وقوة أو ضعف األدلة القائمة ضده، وذلك من خالل عملية التقاضي الـيت تنظمهـا 
قواعد اإلجراءات اجلزائية، فضالً عن أنه ذا احلضور تتمكن احملكمة من التعريف على أوجـه 
ومـن مثّ . يعتري شخصية اجلاين، وسواء من الناحية اخللقية أو العقلية النقص أو العجز الذي 
فإنَّ احلضور الشخصي للمشتكى عليه هو ضرورة حتمية تفرضها دواعي العدالة، فضالً عـن 
دواعي السعي للوصول إىل احلقيقة، إضافة إىل مربرات ودواعي القانون اجلزائي احلديث مـن 
عقوبة واختيار التربير اجلزائي اجلائز تطبيقه على املشـتكى حيث ضرورة إعمال قواعد تفريد ال 
 .عليه
ويف تقديري أنّ معاجلة موضوع مسألة احلضور الشخصي للمشتكى عليـه إجـراءات 
مربرات ودواعي احلضـور : احملاكمة اجلزائية، جيب أن ينطلق من مفترض وقاعدة بديهية هي 
 أم مواد املخالفـات، ويتعـين أن تكـون الشخصي، سواء يف مواد اجلنايات، أم مواد اجلنح، 
احللول التشريعية يف مواجهة مسألة احلضور الشخصي للمشتكى عليه أم حضوره التمثيلي عن 
فكلّما كـان . طريق من ينوب عنه، هو يف مدى حتقّق مربرات ودواعي االعتبارات من عدمها 
أمـا إذا كـان احلضـور . اًاحلضور الزماً لتحقّق تلك االعتبارات، فال جيوز إغفاله تشـريعي 
الشخصي للمشتكى عليه ميكن التغافل عنه والتسامح فيه، فيتعين أن يكون يف حدود تقلـص 
 .تلك االعتبارات شريطة أن يترك أمر تقديره للمحكمة وبنص تشريعي صريح
وعليه يتعين أن يتم تصوير احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية 
هج مغاير لقواعد احلضور يف املواد املدنية، وذلك من خـالل النظـر إىل االعتبـارات وفق من 
اجلزائية واملدنية، فبينما احلضور الشخصي يف املـواد : واملصلحة املستهدفة يف كل من الدعويني 
 خـالص للخصم، فإنّ احلضور الشخصي يف املواد اجلنائية هـو حـق خالص املدنية هو حق
نبغي لألخري أن يتنازل عنه إالّ حيث تنتفي مربراته، وعلى أن يكون معلقاً علـى للمجتمع، ال ي 
 .إذن مسبق من القاضي
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 :أمهية املوضوع: ثانياً
تتضح أمهية موضوع احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائيـة يف 
ة احلضور الشخصي تباين مناهج التشريعات احلديثة حول تقليص أو تضييق نطاق تطبيق قاعد 
للمشتكى عليه أمام احملكمة اجلزائية، فهي تتفق على وجوب احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
يف مواد اجلنايات، مستشعرة يف ذلك بضرورة حتقّق مربرات ودواعي احلضور يف هذا النـوع 
ضور من اجلرائم، يف حني يظهر التباين بصورة واضحة يف هذه التشريعات عند حبث قواعد احل 
الشخصي للمشتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفات، تارة تستلزم احلضور الشخصي يف مـواد 
اجلنح إذا كانت العقوبة ال تقبل عن قدر معني، وتارة أخرى تتجـه إىل التسـامح القـانوين 
باحلضور التمثيلي للمشتكى عليه عن طريق من ينوب عنه، سواء يف مـواد اجلـنح أم مـواد 
 ).كما سنبينو(املخالفات 
وهذا التبيان يف معاجلة التشريعات احلديثة لقواعد احلضور الشخصي للمشتكى عليـه يف 
مواد اجلنح واملخالفات، يعبر يف تقديري عن منهج يف غري حمله؛ ألنَّ تقرير احلضور الشخصي 
 يف - وكأصـل عـام -للمشتكى عليه إجراءات احملاكمات من عدمه، يتعين أن يكون دائماً 
. ضوء مربرات ودواعي احلضور بغض النظر عن جسامة اجلرمية أو مقـدار العقوبـة املقـررة 
والتسامح التشريعي حبلول احلضور التمثيلي للمشتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفات بدالً من 
احلضور الشخصي ويف األحوال املقررة قانوناً؛ هو تسامح فيه اقتراب مـن تشـبيه احلضـور 
املواد اجلنائية باحلضور يف املواد املدنية، وهو تقريب وحلول تعبر عن إغفال أمهية الشخصي يف 
 ودواعي احلضور يف املواد اجلزائية؛ ألنَّ احلضور يف املواد املدنية أمام القضاء املدين هـو حـق
خالص للخصم يستوفيه بشخصه أو مبن ميثله كيفا يقدر حىت لو كانت دعواه أمـام القضـاء 
وتلك بعيدة متامـاً عـن احلضـور الشخصـي . ي، إذ تبقى املصلحة يف دعواه هي هي اجلزائ
للمشتكى عليه أمام القضاء اجلزائي؛ ألنّ املصلحة املرتبطة بالدعوى اجلزائية هي مصلحة عامة 
للمجتمع، وهدفها هو إيقاع اجلزاء اجلنائي على من تثبت إدانته باجلرميـة، واجلـزاء يهـدف 
 . ق السياسة اجلنائية احلديثةاإلصالح والردع وف
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وعليه يتعين تصوير احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية وتقنينه 
 وفـق - يف حال ترك أمر تقديره للمحكمة بنص يف القـانون -تشريعاً وتطبيقه من القضاء 
واعد احلضـور يف الطبيعة اخلاصة للحضور الشخصي يف املواد اجلنائية، وعلى حنو خيتلف عن ق 
كما يتعين أن يكون هذا التصوير للطبيعة اخلاصة للحضور الشخصي أمام القضاء . املواد املدنية 
اجلزائي، ماثالً يف ذهن القائمني على حتقيق العدالة، ويف األحوال اليت يربز فيه التسامح القانوين 
كما ( وبداللة أنَّ املشرع .بإحالل احلضور التمثيلي للمشتكى عليه بدالً من احلضور الشخصي 
 علـى موافقـة - يف األحوال اجلائزة قانونـاً -علّق احلضور التمثيلي للمشتكى عليه ) سنبين
احملكمة السابقة، وهو استشعار من املشرع بأمهية احلضور الشخصي للمشتكى عليه حىت لـو 
 .كان هناك تسامح قانوين بإحالل احلضور التمثيلي للمشتكى عليه
 احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية ليست وليدة الفكر وفكرة
القانوين احلديث، إنما كانت حمل جدل الفكر القانوين القدمي، حيث كان احلضور الشخصـي 
، إذ كانـت )١(- كالرومانية والكنسية القدميـة -للمشتكى عليه ماثالً يف التشريعات القدمية 
قوة القانون أن يوجه إىل املتهم الغائب ثالثة إنذارات متعاقبة يفصل بني تفرض على القاضي وب 
كل منها عشرة أيام، فإذا مرت مجيعها دون حضور املتهم، كان على القاضي أن يوجـه إىل 
 ويف حـال الغيـاب -املتهم الغائب إنذاراً أخرياً، وبعدئٍذ يكون احلكم الصـادر يف غيبتـه 
احلضوري، بل وكان القانون الكنسي يفرض على املتهم الغائـب  نفس آثار احلكم -العمدي
جمموعة من اجلزاءات؛ كاحلجز على أمالكه ومصادرا، بل والغياب ذاته كان جرمية معاقبـاً 
 .عليها
، مؤسساً الدعوى اجلزائية على ذات املبادئ املعروفة ١٦٧٠مثّ جاء األمر الفرنسي لسنة 
 لدعوى احلق العام بأا دعوى تستهدف محاية مصـلحة يف العصر احلديث، من حيث تصويره 
ممـا . اتمع من خالل الوصول إىل تطبيق عقوبة عامة على من تثبت إدانته بارتكاب جرمية ما 
                                      
، ١٩٨٥شائبة اخلطأ يف احلكم اجلنائي، دار املطبوعات اجلامعية، القاهرة، : حممد زكي أبو عامر . د: انظر يف املوضوع  ) ١(
 . وما بعدها٥٧ص
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أمـا . استتبع ضرورة احلضور الشخصي الوجويب للمتهم يف مواد اجلنايات وبدون أدىن استثناء 
غالب كانت ختضع قواعد احلضور إلجـراءات عاديـة يف مواد اجلنح واملخالفات، فإا يف ال 
أقرب ما تكون إىل القواعد املطبقة على الدعوى املدنية، من جهة قبول قاعدة احلضور التمثيلي 
وعلى حنو قننها املشرع الفرنسي يف األمر الصـادر سـنة . للمتهم يف مواد اجلنح واملخالفات 
 . بشأن اجلنايات١٧٩ لسنة ١٦ بشأن اجلنح واملخالفات، واألمر رقم ١٧٩١
واملشرع الفرنسي يف قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل، يتبنى ذات املبـادئ املسـتقرة يف 
التشريعات السابقة، مع إجراء تعديالت حمددة على قواعد احلضـور الشخصـي واحلضـور 
ـ  رب إىل مراعـاة التمثيلي سيما يف مواد اجلنح واملخالفات، وعلى حنو تستشعر منها أنها األق
 .مربرات ودواعي الطبيعة اخلاصة للحضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية
 على ذات املنهج املقرر يف التشـريع - حمل الدراسة -ويسري منهج التشريعات املقارنة 
الفرنسي، من حيث تقرير قاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه يف مـواد اجلنايـات، مثّ 
. تباين يف نطاق تطلب قاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفـات ال
فهناك من التشريعات ما تقلص من قاعدة احلضور الشخصي على حساب احلضور التمثيلي يف 
مواد اجلنح، وتشريعات أخرى توسع من نطاق احلضور الشخصي على حسـاب احلضـور 
 .التمثيلي
 التشريعات املقارنة، هو الذي دفع الباحث إىل التصـدي ملعاجلـة وهذا التباين يف منهج 
مشكلة احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية؛ ألنَّ مواجهـة املشـكلة 
جيب أن يتم يف ضوء اعتبارات ومربرات احلضور الشخصي للمشتكى عليـه أمـام احملكمـة 
رات احلضور يف املواد املدنية أمام القضـاء املـدين، اجلزائية، دون أدىن تقريب بينها، وبني مرب 
 - حسـب تقـديري -والتغافل عن مربرات ودواعي احلضور الشخصي للمشتكى عليه فيه 
 .انتكاسة للعدالة، وتفويت ألغراض وغايات القانون اجلزائي احلديث
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 :فرضيات البحث: ثالثاً
 :وينطلق البحث من الفرضيات التالية
ة احلضور الشخصي للمشتكى عليه على إجـراءات احملاكمـة ضرورة تطبيق قاعد  -١
اجلزائية مبا يتفق مع الطبيعة اخلاصة للحضور الشخصي للمشتكى عليه يف املواد اجلزائية، سيما 
يف مواد اجلنح واملخالفات، حيث نلحظ التباين بني مناهج التشريعات يف إحـالل احلضـور 
الشخصي دون استشعار أمهية احلضـور الشخصـي التمثيلي للمشتكى عليه بدالً من احلضور 
للمشتكى عليه، ال سيما عندما تتصدى التشريعات املقارنة ملواجهة مشكلة احلضور الشخصي 
 .للمشتكى عليه حبلول عامة دون األخذ مبربرات احلضور أو انتفائها
٢-  خـالص احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية هـو حـق
 وذلك بالنظر إىل مربرات احلضور الشخصـي واعتباراتـه، وهـذا - كأصل عام - للمجتمع
احلضور يسبقه التزام على املراجع اجلزائية بوجوب إعالنه مبوعد اجللسة إعالناً صحيحاً، وذا 
 .اإلعالن الصحيح ينشأ االلتزام على املشتكى عليه بوجوب احلضور
لشخصي، يتعين أن يتم من جهة ثبوت علمه وتنفيذ االلتزام من املشتكى عليه للحضور ا 
اليقيين مبوعد اجللسة، فإذا تغيب دون معذرة مشروعة، فالقاعدة وجـوب جمازاتـه حسـب 
مقصده السييء، وحرمانه من الطعن باملعارضة، واليت يتخذها وسيلة لتطويل أمـد التقاضـي 
 .وعلى حنو يضر بالعدالة
ت تقرير ثبوت العلم اليقيين بواقعة االدعـاء والفرض املطروح يف هذه املسألة، هو حاال 
اجلنائي عن طريق ورقة التكليف باحلضور، حيث يتباين منهج التشريعات يف هـذه املسـألة، 
 .وعلى حنو يتطلّب املواجهة التشريعية سيما يف التشريع األردين
عدم التماثل يف اجلزاء املترتب على غياب املشتكى عليه عـن جلسـات احملاكمـة  -٣
زائية، مع ثبوت علمه املسبق مبوعد اجللسة، حيث نلحظ أنَّ هذا اجلزاء املترتب على غياب اجل
 يف مـواد -املشتكى عليه يف املواد اجلزائية يتفاوت وبفعل التاريخ وتأثري أفكار الفقـه املـدين 
7
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لى اجلنايات عنه يف مواد اجلنح واملخالفات، فانصب يف مواد اجلنايات بنظرة صحيحة لألمور ع 
 ومبا يتفق مع مربرات ومقتضيات احلضور الشخصي للمتـهم يف - املتهم ذاته -املشتكى عليه 
أما يف مواد اجلنح واملخالفات، فقد انصب احلضور الشخصي للمشتكى عليـه . مواد اجلنايات 
مبا يقارب األوضاع املستقرة يف املواد املدنية، وذلك من خالل إحـالل احلضـور التمثيلـي 
ى عليه بدالً من احلضور الشخصي له، وجرياً عما هو مقـرر يف القـانون املـدين، للمشتك
وألسباب تكمن يف جمملها يف ضرورة توفري اجلزاء على الغياب العمدي الذي كان يلجأ إليـه 
املتقاضون تطويالً ألمد التقاضي وتسويفاً للعدالة، وبالتايل يتمثّل اجلزاء باعتبار احلكم الصـادر 
وهو حكم منتج آلثار ) أو مبثابة احلضوري (هة غائب العمد هو مبثابة حكٍم حضورٍي يف مواج 
 .احلكم احلضوري رغم عدم مثول املشتكى عليه أمام احملكمة
وهذا التقريب بني اجلزاء املترتب على غياب املشتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفات من 
و تقريب ومتاثل حباجة إىل إعادة نظر؛ ألنَّ احلضـور القواعد املقررة للغياب يف املواد املدنية، ه 
 - ال توجد على األقـل -الشخصي للمشتكى عليه يف املواد اجلزائية يتمتع بضرورة ومربرات 
 .  بذات الكثافة بالنسبة للحضور يف املواد املدنية
ضرورة تصوير اجلزاء املترتب على غياب املشتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفـات  -٤
فق مربرات واعتبارات احلضور الشخصي ومقتضيات الضرورة اإلجرائية للحضور من عدمه؛ و
ألنَّ تعميم احللول وعلى حنو ال تراعى فيها اعتبارات الطبيعة اخلاصة للحضور يف املواد اجلزائية 
أمر يف تقديري يضر بالعدالة؛ ألنَّ الواجب هو ضرورة التفريد بني فئات الغـائبني، ووضـع 
 .ول العملية اليت متكّن القاضي من التمييز بني غائب العمد وغائب اجلهل مبوعد اجللسةاحلل
قبول الباحث لفكرة احلضور التمثيلي للمشتكى عليه يف مواد اجلـنح واملخالفـات  -٥
وعلى حساب احلضور الشخصي الوجويب للمشتكى عليه، ولكن الباحث ليس مـع املنـهج 
فالتسامح التشريعي بقبول فكرة . ي بدالً من احلضور الشخصي املوسع بإحالل احلضور التمثيل 
احلضور التمثيلي جيب أن يكون يف حدود توافر مربرات احلضور الشخصي من عـدمها، وأن 
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يترك أمر تقرير احلضور التمثيلي بإذن مسبق من احملكمة الناظرة لدعوى احلق العام، وذلك من 
شتكى عليه يف مواد اجلنح واملخالفات هو األصل، منطلق خشية أن يكون احلضور التمثيلي للم 
واحلضور الشخصي هو االستثناء، وتلك تعد انتكاسة للقانون اجلزائي احلديث، والعودة عـن 
 .أهداف القانون اجلزائي بشقيه املوضوعي واإلجرائي
 :خطّة البحث: رابعاً
حلضور الشخصـي األول يف نطاق تطبيق قاعدة ا : خصصنا هلذه الدراسة ثالثة مباحث 
وقسمنا هذا املبحث إىل ثالثـة . يف مرحلة احملاكمة ) الظنني أو املشتكى عليه (الوجويب للمتهم 
واملطلب الثـاين . األول خصصناه يف احلضور الوجويب للمتهم أو الظنني بأمر القانون : مطالب
واملطلب الثالث . بأمر احملكمة ) الظنني أو املشتكى عليه (يف احلضور الشخصي الوجويب للمتهم 
 .خصصناه عن حاالت تقلص احلضور الشخصي الوجويب للمشتكى عليه
أما املبحث الثاين فخصصناه يف جزاء الغياب العمدي عن جلسات احملاكمـة يف مـواد 
األول يف احلكم احلضوري االعتباري، واملطلب الثاين : وقسمناه إىل مطلبني . اجلنح واملخالفات 
 .املعارضة كأن مل تكنخصصناه يف جزاء اعتبار 
أما املبحث الثالث، فخصصناه يف جزاء الغياب العمدي يف مواد اجلنايات، وقسمناه إىل 
مطلبني، األول يف موضوع االنتقاص من ضمانات احملاكمة احلضورية واحلقـوق اإلجرائيـة 
رسة بعـض األخرى، أما املطلب الثاين فخصصناه للجزاء املتمثل حبرمان املتهم الغائب من مما 
 .احلقوق اخلاصة به كمواطن
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 :استخالص حاالت احلضور الشخصي الوجويب
إعالناً صرحياً، هو الواقعة املنشـئة ) الظنني أم املتهم (يعد اإلعالن املسبق للمشتكى عليه 
اإلعالن مبـذكرة (ويعد اإلعالن لشخص املشتكى عليه . لاللتزام من ِقبل املعلن إليه باحلضور 
من أقوى صور اإلعالن فعالية يف حتقيق علم املراد تبليغـه ) الدعوة أو ورقة التكليف باحلضور 
 .ائيباالدعاء اجلنائي املقام ضده أمام القضاء اجلز
كما يعد اإلعالن للمشتكى عليه يف حمل إقامته أو عمله من وسائل اإلعـالن املنشـئ 
، ) من قانون املرافعـات ١١م( املصري انمث اعترب التشريع. لاللتزام على املشتكى عليه باحلضور 
أنّ اإلعالن يف مقر العمدية أو البلدية من منـاذج وسـائل )  أصول جزائية ٥٥٦م(والفرنسي 
ن املنشئة لاللتزام باحلضور، ويأخذ هذا اإلعالن ذات القوة كما لو مت اإلعالن لشخص اإلعال
ليه، ولكن بشرط التوقيع من املعلن على األصل باالستالم، مثّ أخذ صورة عن النسـخة إاملعلن 
 .)٢ ()ورقة اإلعالن(
 وإذا استكمل اإلعالن للمشتكى عليه شروط صحته، وجب على املعلن إليـه احلضـور 
وهو ما يعبر عنه باحلضور الوجـويب، سـواء كـان . الشخصي امتثاالً ألمر القضاء باحلضور 
: وعليه سوف نقسم هذا املبحث إىل ثالثـة مطالـب . احلضور بقوة القانون، أم بأمر احملكمة 
بأمر القانون، والثاين خنصصه ) أو املتهم (األول خنصصه يف احلضور الشخصي الوجويب للظنني 
الشخصي الوجويب بأمر احملكمة، واملطلب الثالث خصصناه حلاالت احنصار تطبيق يف احلضور 
 ..قاعدة احلضور الوجويب
                                      
 مـن ١٠، ٩، ٨، ٧يف التشريع األردين مبوجب املـواد ) املراد تبليغه (رد تنظيم وسائل اإلعالن للمشتكى عليه وقد و  ) ٢(
 من قانون اإلجـراءات اجلزائيـة ٥٥٦، ٥٥٥، ونص عليها املشرع الفرنسي يف املواد )قانون أصول احملاكمات املدنية 
 ). قانون املرافعات املصري من١١، ١٠الفرنسي، ونص عليها املشرع املصري يف املواد 
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 :استخالص حاالت احلضور الشخصي الوجويب للمتهم أو الظنني بأمر القانون
 تقسيم اجلرائم إىل جنايات أو جـنح أو خمالفـات تكاد تعتمد التشريعات املقارنة معيار 
إذ تتفق علـى . أساساً يف حتديد نطاق احلضور الشخصي للمتهم أو الظنني إجراءات احملاكمة 
 .قاعدة احلضور الوجويب للمتهم يف مواد اجلنايات وبدون أي استثناء
ة احلضـور أما يف مواد اجلنح ال سيما املعاقب عليها باحلبس، فبعضها تأخـذ بقاعـد 
الوجويب الشخصي للظنني، والبعض األخر منها تضيق من قاعدة احلضور الشخصي وحلساب 
 .قاعدة احلضور التمثيلي
األول يف احلضور الشخصي الوجويب للمتـهم يف مـواد : وسوف نعاجل ذلك يف فرعني 





 :إطالق قاعدة احلضور الشخصي الوجويب للمتهم يف جناية: أوالً
من املستقر عليه يف التشريعات املقارنة هو وجوب حضور املتـهم شخصـياً جلميـع 
. دعوى عنـد غيبتـه وال يقبل عنه وكيلٌ للترافع يف ال . جلسات احملاكمة أمام حمكمة اجلنايات 
وإحالتـه . واملتهم يف جناية هو من يسند إليه االدعاء العام مة ارتكاب جلناية أو اشتراكه فيها 
 أصول ٢٠٦م(إىل احملكمة اجلنائية املختصة يكون بأمر اام من النائب العام أو من يقوم مكانه 
تهم صورة عن قـرار االـام كما يتعني على املدعي العام املختص أن يبلغ امل ). جزائية أردين 
11
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 ٢٠٧م(والئحة االام وقائمة بأمساء الشهود للتهم قبل يوم احملاكمة بسبعة أيام علـى األقـل 
 ).أصول جزائية أردين
واملتهم الذي يبلّغ بالئحة االام، عليه واجب احلضور أمام احملكمة املختصة، واحملاكمـة 
إذا تغيب ومل حيضر جلسات احملاكمة، فال جيـوز أما . اليت جتري يف مواجهته تكون حضورية 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت نصت علـى ٢٤٦وبداللة املادة . حضور وكيل عنه 
وقد أفرد املشرع األردين إجراءات دقيقـة ". ال يقبل وكيل عن املتهم يف احملاكمة الغيابية "أنه 
 منه على وجوب احلضور الشخصـي الوجـويب يتعني استنفاذها لتبليغ املتهم الغائب، حرصاً 
 .)٣(إلجراءات احملاكمة
، يتقـرر ٢٤٤-٢٤٣فإذا مل حيضر املتهم بعد استنفاذ إجراءات التبليغ املقررة يف املواد 
وتتجلّى قاعدة احلضور الشخصي للمتهم يف مواد اجلنايات، إنّ احلكـم . إجراء حماكمته غيابياً 
الغائب يسقط إذا سلّم املتهم نفسه إىل احلكومة، أو يف حال القبض الغيايب الصادر بإدانة املتهم 
 ). أصول جزائية٢٥٤م(عليه 
وبناًء عليه يتعني التقرير بأنّ احلضور الشخصي للمتهم يف جناية يكون وجوبياً يف مجيـع 
وال حمل لألخذ بقاعدة احلضور التمثيلي للمتهم يف اجلنايات، وهذا ما يستخلص من . األحوال
 مؤيدات يف مقدمتها جسامة اجلرمية وعقوبتها اليت تستلزم مساع دفاع املتهم وعلى النحـو عدة
الذي يعني احملكمة يف معرفة احلقيقة، فضالً عن اإلجراءات اخلاصة بإعالن املتهم الغائب وقبل 
دم كما تستخلص هذه القاعدة من تقرير التشريعات املقارنة يف ع . تقرير إجراء حماكمته غيابياً 
قبول وكيل عن املتهم يف جناية عند تقرير احملاكمة الغيابية، كما نسـتخلص احلـرص علـى 
احلضور الشخصي للمتهم من تقرير قاعدة السقوط التلقائي للحكم الغيايب الصادر باإلدانة يف 
 .جناية الغائب عند حضوره أو القبض عليه
                                      
 من قـانون ١٩٨ من قانون اإلجراءات الفرنسي، واملادة ٦٣٩ من قانون اإلجراءات املصري، و ٢٣٨وتقابلها املادة  ) ٣(
 .اإلجراءات االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 :ئب يف جنايةالقواعد اإلجرائية اخلاصة بتبليغ املتهم الغا: ثانياً
وحرصت التشريعات املقارنة على إفراد قواعد إجرائية خاصة يف تبليغ املتـهم وإعالنـه 
فاملشرع املصري أفرد نصاً خاصاً إلعالن املتهم يف جناية ومل يكتـف . مبوعد جلسة احملاكمة 
إنمـا . ة من قانون اإلجراءات اجلنائية يف باب األحكام العام ٢٣٨بالنص العام الوارد يف املادة 
استلزم مـن احملكمة التثبت من صحة إعالن املتهم الغائب جبلسة احملاكمة، ويستفاد ذلك من 
 والذي ورد ضمن الباب اخلاص بإجراءات احملاكمـة أمـام ٣٨٤مفهوم املخالفة لنص املادة 
إذا صدر أمر بإحالة املتهم إىل حمكمـة اجلنايـات ومل حيضـر "وجاء نصها . حمكمة اجلنايات 
جللسة بعد إعالنه قانوناً بأمر اإلحالة وورقة التكليف باحلضور، للمحكمة أن حتكم يف غيبتـه ا
 .)٤(وجيوز هلا أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه باحلضور
 من قانون اإلجـراءات حباجـة إىل ٣٨٤ويرى جانب من الفقه املصري أنّ نص املادة 
إعالن املتهم يف جناية مبوجب القواعد العامة الـواردة إذ يتعني أالّ يكتفى بأن يتم . إعادة نظر 
بشأن قواعد اإلعالن املنصوص عليها يف املادة العاشرة من قانون املرافعات املدنية، بل يتعـين 
على املشرع أن يفرد نصاً خاصاً حبيث يوجب إعالن املتهم شخصياً، حبيث ال يتقرر إجـراء 
 إذا ثبت أنه متّ إعالنه شخصياً بأمر االام وورقـة التكليـف حماكمة املتهم يف جناية غيابياً إالّ 
وعلى ذات املنهج يسري املشرع اإلمارايت حيث مل يفرد أي قواعد إجرائية خاصة . )٥(باحلضور
 ).١٩٨م(لتبليغ املتهم الغائب يف جناية 
ـ  ب يف أما التشريعان األردين والفرنسي، فقد أفردا نصوصاً خاصة بإعالن املتـهم الغائ
وعلى النحو الذي يبين حرصهما على وجوب احلضور الشخصي للمتهم أمام حمكمـة . جناية
 .اجلنايات
                                      
جـالل . ؛ د ٨٦٩، ص ١٩٩٦ربية، القاهرة، دار النهضة الع : شرح قانون اإلجراءات اجلنائية : حممود جنيب حسين . د ) ٤(
 .٥٥٤، ص٥٥٠، رقم ١٩٩٧نظم اإلجراءات اجلنائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، : ثروث
غياب املتهم يف مرحلة احملاكمة يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة املصـري : حممد جابر جربة . د: انظر يف هذا الرأي  ) ٥(
 .٣٦٣، ص١٩٩٧، القاهرةعربية،  النهضة الداروالفرنسي، 
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ونظّم املشرع األردين إجراءات دقيقة إلعالن املتهم يف جناية، وأوردها يف الباب السابع 
ر من حماكمة املتهم الفا (مـن الكتاب الثاين يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية وحتت عنوان 
كما نظمها املشرع الفرنسـي يف ).  من نفس القانون ٢٤٤-٢٤٣وجه العدالة ويف املواد من 





) أو الظنني (ت املقارنة حول احلضور الشخصي للمشتكى عليه تباين منهج التشريعا 
 :يف مواد اجلنح
إذا ) أو الظنني (خيتلف منهج التشريعات املقارنة يف تطلّب وجوب حضور املشتكى عليه 
ظن عليه جبرمية تستوجب عقوبة جنحوية، ال سيما إذا كانت العقوبة املقررة للجنحـة هـو 
 .طة التشريع األردين، والتشريع الفرنسي، مثّ التشريع املصريوهذا ما نوضحه طبقاً خل. احلبس
) أو الظـنني (املنهج املتبع يف تطلب احلضور الشخصي الوجويب للمشتكى عليه : أوالً
 :طبقاً خلطة املشرع األردين
املشتكى عليه يف مواد اجلنح هو من يسند إليه واقعة ارتكابه جلرمية تسـتوجب عقوبـة 
واجلنحة وفق خطة املشرع األردين هي اجلرمية املعاقب عليها باحلبس . ه فيها جنحوية أو اشتراك 
عقوبـات ٢١/٢٢م (من أسبوع إىل ثالث سنوات، والغرامة من مخسة دنانري إىل مائيت دينار 
 ).أردين
ويف جمال االختصاص القضائي، فقد جعل املشرع االختصاص بنظر الدعاوى الناشئة عن 
وحمكمة الصلح تنظر يف اجلـنح . ص حماكم الصلح وحمكمة البداية جرمية جنحة هو من اختصا 
أما اجلنح اليت تزيد فيها عقوبة احلبس . )٦(اليت ال يتجاوز أقصى العقوبة فيها احلبس مدة سنتني 
                                      
 .١٩٥٢ من قانون حماكم الصلح األردين الصادر عام ٥املادة  ) ٦(
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وال تدخل الدعاوى يف حوزة احملكمة إالّ بقرار . عن سنتني فتدخل يف اختصاص حمكمة البداية 
 ٤م (وعندها يعترب املشتكى عليه ظنينـاً ).  أصول جزائية ١٦٦م (ظن يصدر عن املدعي العام 
 .)٧ ()من أصول احملاكمات اجلزائية
ويف احملاكمات اليت تتم أمام حمكمة البداية بوصفها حمكمة جنح، وبعد استنفاذ إجراءات 
نوناً، تبليغ الظنني مبوعد جلسة احملاكمة، وبعد التثبت من حصول التبليغ وفق األصول املقررة قا 
فإنه إذا كانت العقوبة املقررة للجنحة هو احلبس، فإنه يتعني على الظنني احلضور الشخصـي 
 .أمام احملكمة، ومينع حضور وكيل عنه إلجراءات احملاكمة
وقاعدة احلضور الشخصي الوجويب للظنني يف مواد اجلنح أمام حمكمة البداية، يستخلص 
، ٢٠٠١ لسنة ١٦يف فقرا األوىل واملعدلّة بقانون رقم  ١٦٨مـن مفهوم املخالفة لنص املادة 
يسوغ للظنني يف دعاوى اجلنحة غري املعاقب عليها باحلبس أن ينيب عنه وكيالً ما "وجاء فيها 
وهذا النص واضح الداللة على أنّ الظـنني جيـب عليـه . )٨(مل تقرر احملكمة حضوره بالذات 
وال .  البداية يف اجلنح املعاقب عليهـا بـاحلبس حضور إجراءات احملاكمة بشخصه أمام حمكمة 
إذ التوكيل قاصر على اجلنح غري املعاقب عليهـا بـاحلبس؛ أي . جيوز له أن ينيب عنه وكيالً 
 . اجلنح املعاقب عليها بالغرامة
أما اجلنح الداخلة يف اختصاص حمكمة الصلح، فاألصل أن ختضـع لقاعـدة احلضـور 
وحيظر على املشتكى عليـه أن . بة املقررة هلا هي عقوبة احلبس الشخصي الوجويب طاملا العقو 
 .)٩(ينيب عنه وكيالً
                                      
ال يقدم شخص للمحاكمـة أمام حمكمة بدائيـة " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه ١٦٦وجاء نص املادة  ) ٧(
و اجلرائم املتالزمة هلا، ما مل يصدر حبقه املدعي من أجل اجلرائم اليت خيرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح، أ 
 .العام قرار ظن من أجل حماكمته بتلـك اجلرمية
 من هذه املادة إذا كان الظنني شخصـاً ١على الرغم مما ورد يف الفقرة " على أنه ١٦٨ونصت الفقرة الثانية من املادة  ) ٨(
 . من احملامني ما مل تقرر احملكمة حضور ممثله بالذاتمعنوياً يسوغ له يف الدعاوى اجلنحية أن ينيب عنه وكيالً
 من قانون اإلجراءات االحتادي لدولة اإلمـارات ١٦٠ويقترب من منهج املشرع األردين ما ورد النص عليه يف املادة  ) ٩(
اجلنح األخـرى أما يف . جيب على املتهم يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس أن حيضر بنفسه "فقد نصت على أنه . العربية
 ".ويف املخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيالً، ما مل تقرر احملكمة غري ذلك
15
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 من قـانون حمـاكم ٣١ولكن املشرع األردين أحدث تعديالً جوهرياً على نص املادة 
إذا مل حيضـر "وجاء يف فقرـا األوىل أنـه ). ٢٠٠١ لسنة ١٦واملعدلة بقانون رقم (الصلح 
وأضاف املشـرع يف ". كيله موعد احملاكمة للقاضي أن حياكمه غيابياً املشتكى عليه املتبلغ أو و 
، واليت مل تكن واردة قبل تعديل املادة املـذكورة يف قـانون )أو وكيله ( عبارة ٢٠٠١تعديل 
والتعديل السابق يوحي باجتاه املشرع األردين حنو قبول مبدأ حضـور وكيـل عـن . ٢٠٠١
تصاص حمكمة الصلح، سواء كانت العقوبة املقررة هلا هو املشتكى عليه يف اجلنح الداخلة يف اخ 
 .احلبس أم الغرامة
 من ٣١الواردة يف الفقرة األوىل من املادة ) أو وكيله (ويف تقديري أنه يتعين تفسري عبارة 
ال سيما .  من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ١٦٨قانون حماكم الصلح، يف حدود نص املادة 
تان بشأن اجلنح املعاقب عليها باحلبس واليت تتشاطر االختصاص بنظرها كـل أنّ املادتني وارد 
 جاء بصورة واضحة حـول ١٦٨فضالً عن أنّ نص املادة . من حماكم الصلح وحماكم البداية 
قاعدة تطلب احلضور الشخصي الوجويب للظنني أمام حمكمة البداية يف اجلنح املعاقـب عليهـا 
تقديري أن يقبل وكيل عن املشتكى عليه يف اجلنح املعاقب عليها وال يستقيم األمر يف . باحلبس
 .باحلبس واليت تدخل يف اختصاص حماكم الصلح
 مـن قـانون حمـاكم ٣١كما وردت يف املادة ) أو وكيله (وبالتايل يتعين تفسري عبارة 
ت الصلح، يف حدود احلاالت اليت جيوز فيها حضور وكيل عن املشتكى عليه سواء يف املخالفا 
عموماً، أو اجلنح املعاقب عليها بالغرامة؛ ألن األخرية حىت إذا كانت من اختصـاص حمكمـة 
 مـن ١٦٨البداية فإنه جيوز حضور من ينيب عن الظنني وذلك عمالً بالفقرة األوىل من املادة 
 .قانون أصول احملاكمات اجلزائية
ه من قاعدة احلضـور والتفسري السابق ال حيول دون تدخل املشرع صراحة ليحدد موقف 
وذلك بإيراد نص صريح جييز فيه للمشتكى عليه . الشخصي للمشتكى عليه أمام حماكم الصلح 
. أن ينيب عنه وكيالً يف اجلنح املنظورة أمام حماكم الصلح ما مل تقرر احملكمة حضوره شخصياً 
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التمثيلـي وهذا املنهج هو األدق يف تقديري، وذلك سرياً على قاعدة التوسـع يف احلضـور 
للمشتكى عليه وعلى حساب احلضور الشخصي وتسهيالً على املشـتكى عليـه يف اجلـنح 
 .البسيطة
يف اجلنح املعاقب عليها بـاحلبس، ) أو الظنني (وقاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
ء كما يتعين اتباعها يف املرحلة االستئنافية، سـوا . يعمل ا أمام حماكم الصلح وحمكمة البداية 
كان الطعن باالستئناف يف احلكم الصادر باحلبس يف اجلنحة منظوراً أمـام حمكمـة البدايـة 
، أو كان االستئناف منظوراً أمـام حمكمـة )١٠(بوصفها جهة استئنافية ألحكام حمكمة الصلح 
 .االستئناف
يف اجلنح املعاقب عليهـا ) أو الظنني (ويعمل بقاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
فـإذا .  حىت لو كان احلكم صادراً غيابياً، سواء عن حمكمة الصلح أم حمكمة البدايـة باحلبس،
طعن باملعارضة يف احلكم الغيايب الصادر يف جنحة تستوجب عقوبة احلبس، فإنه يتعين علـى 
احملكوم عليه غيابياً يف جنحة أن حيضر شخصياً إىل اجللسة االعتراضية أمام احملكمـة املختصـة 
 .تراضبنظر االع
واملشرع اإلمارايت يسري على ذات املنهج، حيث ينص املشرع يف قـانون اإلجـراءات 
اجلزائية على وجوب قاعدة احلضور الشخصي الوجويب للمتهم باجلنايات واجلنح املعاقب عليها 
 . من قانون اإلجراءات االحتادي) ١٦٠(املادة . بغري الغرامة
 
 
                                      
وأحكام حمكمة الصلح يف املخالفات تستأنف أمام حمكمة البداية، ما مل يكن احلكم يف املخالفة صادراً بالغرامة، فإنـه  ) ١٠(
تأنف أمام حمكمة االستئناف، إالّ إذا كـان احلكـم أما أحكام حمكمة الصلح يف اجلنح، فاألصل أن تس . يكون قطعياً 
ونصت على ذلك املادة . صادراً باحلبس ملدة ال تزيد عن شهر والغرامة ثالثني ديناراً، فإنه تستأنف أمام حمكمة البداية 
 .٢٠٠١ لسنة ١٦ يف فقرا أ، ب واملعدلة بقانون رقم ٢٨
17
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قاعدة احلضور الشخصي للمتهم يف مواد اجلنح طبقاً خلطة املنهج املقيد لتطبيق : ثانياً
 :التشريع الفرنسي
من املقرر يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي هو وجوب احلضور الشخصي للمتـهم 
وتستخلص هذه القاعدة من املـادتني . يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنتني 
 . من نفس القانون٤١١ و ٤١٠
 من قانون اإلجراءات اجلنائية على قاعدة احلضور الوجويب للمتهم يف ٤١٠تنص املادة و
مثّ نصـت ". املتهم الذي كلّف باحلضور لشخصه جيب عليه أن حيضر "مواد اجلنح، وجاء فيها 
املتهم املكلّف باحلضور من أجل جرمية تستوجب عقوبة " من نفس القانون على أنّ ٤١١املادة 
احلبس الذي يقل عن سنتني يستطيع أن يطلب حماكمته يف غيابه عن طريق خطـاب الغرامة أو 
 .يرسله إىل رئيس احملكمة ويضم هذا اخلطاب إىل ملف الدعوى
 من قانون اإلجراءات الفرنسي، أنه يتعني على املتـهم ٤١١ومفهوم املخالفة لنص املادة 
وال جيوز له أن يطلب مـن احملكمـة جبنحة عقوبتها احلبس ملدة سنتني فأكثر أن حيضر بنفسه 
فالغياب برغبة قاصر على اجلـنح . حماكمته يف غيابه، أو أن يرسل وكيالً عنه ميثله أمام احملكمة 
 .املقرر هلا عقوبة احلبس ملدة  تقل عن سنتني
أما يف مواد املخالفات، فقد اتبع املشرع الفرنسي منهجاً مغـايراً، إذ أحالـت املـادة 
 ولغايـة ٤١١ة بشأن املخالفات إىل قواعد احلضور املنصوص عليها يف املواد  والوارد ٥٤٤/١
يطبق أمام حماكم البوليس األحكـام " على أنه ٥٤٤فقد نصت املادة .  من القانون ٤١٥املادة 
 ". فيما يتعلّق باحلضور الشخصي والتمثيلي للمتهم٤١٥، ٤١١الواردة باملواد 
لى جواز احلضور التمثيلي للمشتكى عليه يف مـواد وعليه تشري خطة املشرع الفرنسي ع 
أما املخالفات اليت تسـتوجب عقوبـة الغرامـة . املخالفات واليت ال تستوجب عقوبة الغرامة 
واحلبس، أو الغرامة أو احلبس فال جيوز له الغياب عن اجللسات إالّ خبطاب يرسله إىل احملكمـة 
ن ينيب عنه، فإذا وافقت احملكمـة علـى يطلب فيه إعفاءه من احلضور، والسماح حبضور م 
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أمـا يف املخالفـات الـيت . الطلب فتتم إجراء حماكمته ويصدر احلكم يف مواجهته اعتباريـاً 
تستوجب عقوبة الغرامة، فيجوز أن ينيب عنه وكيالً وبدون طلب اإلعفـاء مـن احملكمـة 
 .)١١(بذلك
ور الوجويب للمتـهم يف خصوصية منهج املشرع املصري يف تطبيق قاعدة احلض : ثالثاً
 .مواد اجلنح
املشرع املصري يوجب احلضور الشخصي للمتهم يف مـواد اجلـنح املعاقـب عليهـا 
ونصت على ذلك صراحة املادة . باحلبـس إذا كان احلبس واجب النفاذ فور صدور احلكم به 
يهـا جيب على املتهم يف جنحة معاقـب عل " من قانون اإلجراءات اجلنائية، وجاء فيها ٢٣٧
أمـا يف اجلـنح . باحلبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور احلكم به أن حيضر بنفسـه 
مع عدم اإلخـالل مبـا . األخرى ويف املخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيالً لتقدمي دفاعه 
 .)١٢("للمحكمة من احلق يف أن تأمره حبضوره شخصياً
ريع املصري قاصر على اجلنح املعاقـب واحلضور الوجويب للمتهم يف مواد اجلنح يف التش 
ووفقاً خلطة املشرع املصري . عليها باحلبس والذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور احلكم به 
تستلزم احلضور الوجـويب  واليتفإنّ حاالت النفاذ الوجويب والفوري لعقوبة احلبس يف اجلنح 
 :للمتهم هي
ىل باحلبس يف جنحة ويكون هذا احلكـم  احلاالت اليت حتكم فيها حمكمة الدرجة األو -أ
 واجب النفاذ فور صدوره ولو مع حصول استئنافه، وهي احلاالت اليت حيـاكم فيهـا متـهم
كما يكون احلضـور ). ٤٦٣م (بسرقة، أو متهم عائد أو ليس له حمل إقامة معروف يف مصر 
                                      
)١١ (  G. Levsseur: L Juridiction Correctionelle, de puis, L'application de code procedure penal, 
Rev., sc., crim. 1959, No. 14, p. 584.                                                                                                       
علماً أنه قبل هذا التعديل كان املشرع املصـري يوجـب . ١٩٨١ لسنة ٧٠القانون رقم وهذه املادة معدلة ب  ) ١٢(
احلضور الشخصي يف املتهم يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس سواء كان واجب النفاذ فور صدور احلكم به، أم 
 .مل يكن واجب النفاذ
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فيجب حضور احملكـوم وجوبياً للمتهم إذا كان احلكم قد صدر غيابياً وطعن فيه باملعارضة، 
 .عليه جلسة املعارضة ألنّ احلكم فيها يكون واجب النفاذ فور صدوره
أما إذا كانت اجلرمية املرتكبة عقوبتها الغرامة أو احلبس وهو غري واجب النفاذ، فيجـوز 
للمتهم إنابة وكيل عنه، حىت يف أحوال صدور احلكم غيابياً والطعن فيه باملعارضـة، فيجـوز 
 . هذا النوع من القضاياالتوكيل يف
 كما جيب على املتهم أن حيضر بنفسه أمام حمكمة اجلنايات عند النظر يف اجلنح اليت -ب
وكذلك يف اجلنح املنظورة أمام حمكمـة اجلنايـات . ختتص ا استثناًء كجنح الصحافة والنشر 
 .وتكون متالزمة مع اجلنايات إذا كان احلكم يف تلك اجلنح واجب النفاذ فوراً
 مجيع احلاالت اليت جيوز فيها للمحكمة االستئنافية أن حتكم بـاحلبس؛ ألنّ مجيـع -ج
األحكام الصادرة باحلبس من حمكمة ثاين درجة تكون مشمولة بالنفاذ فور صـدورها طبقـاً 
 .)١٣( من قانون اإلجراءات املصري٤٦٩، ٤٦٠لنص املادتني 
 لسـنة ٥٧ من قانون النقض رقم ٤١دة ومن املقرر أيضاً يف التشريع املصري طبقاً للما 
يسقط بالطعن املرفوع من املتهم احملكوم عليه بعقوبة مقيـدة للحريـة إذا مل " على أنه ١٩٥٩
 ".يتقدم للتنفيذ قبل يوم اجللسة، وجيوز للمحكمة إخالء سبيله بالكفالة
حرية أن يكون ماثالً ووفقاً هلذا النص، فإنه يتعين على املتهم احملكوم عليه بعقوبة سالبة لل 
بشخصه أمام القضاء ومستعداً للتنفيذ قبل يوم اجللسة احملددة لنظر الطعن بالنقض املقدم منـه 
وعلّة ذلك، هو رغبة املشرع يف منع هروب احملكوم علـيهم مـن تنفيـذ . وإالّ سقط الطعن 
ن بالتوكيـل دون إذ مسح هلم بتقدمي الطع ) والسالبة للحرية (األحكام اجلنائية الصادرة ضدهم 
التقدم للتنفيذ وعلى حنو يؤدي إىل التحايل على أحكام القانون اليت تقضي بأنّ الطعن بالنقض 
                                      
متهم أمام القضاء اجلنائي، جملة العلوم القانونيـة احلضور الوجويب لل : مصطفى فهمي اجلوهري . د: انظر أكثر تفصيالً  ) ١٣(
 .٥٩٩، ص٥٨٤املرجع السابق، رقم : جالل ثروت. ؛ د٣٩، ص١٩٩٢واالقتصادية، جامعة عني مشس، 
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مع أنه ال جيوز . )١٤(ال يوقف تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية املقضي ا يف األحكام واجبة التنفيذ 
 العقوبة وكانـت النيابـة احلكم بسقوط الطعن بالنقض إذا كان املتهم قد استشكل يف تنفيذ 
 .العامة قد أمرت بإيقاف تنفيذ احلكم مؤقتاً حلني الفصل يف االستشكال
عندما يسـتوجب القـانون ) أو املتهم (األثر املترتب على حضور وكيل عن الظنني 
 :حضوره شخصياً
حددنا حاالت احلضور الشخصي الوجويب للظنني أو املتهم أمـام احملكمـة اجلزائيـة 
 . وخيتلف نطاق هذا احلضور طبقاً خلطة كل تشريع على حدهاملختصة،
والسؤال الذي يطرح يف هذا اال هو األثر املترتب على قبول احملكمة حلضور ممثل عن 
املتهم يف إجراءات احملاكمة يف جنحة مينع فيها املشرع حضور من ينيب عن الظنني إلجراءات 
 .احملاكمة
 أو املتهم هو لتقدمي معذرة عن غياب الظنني أو طلب وإذا كان حضور وكيل عن الظنني 
أما إذا قبلت احملكمة حضور ممثل عن الظنني ومسحت لـه . التأجيل، فال يثري ذلك أية صعوبة 
فقد ذهب جانب من الفقـه : بالدفاع عن الظنني وتقدمي مرافعات، فقد اختلف الرأي يف ذلك 
 تعد باطلة؛ ألنّ احلضور الشخصي تقرر ملصـلحة  إىل القول بأنّ مرافعة الوكيل ال )١٥(الفرنسي
املتهم ذاته، فإذا مل حيضر وأرسل وكيالً عنه لتقدمي دفاعه وقبلت بذلك احملكمة فتكون املرافعة 
 .صحيحة
 أنّ مرافعة الوكيل يف االفتراض السابق تكون باطلـة )١٦(والرأي الراجح يف الفقه املصري 
 عدم قبول مرافعة الوكيل، فإنّ أخطـأت ومسعـت كما يتوجب على احملكمة . وغري صحيحة 
مرافعة الوكيل، فتكون املرافعة واإلجراءات التالية باطلة بطالناً متعلقاً بالنظام العـام، وذلـك 
                                      
 .١١٦، ص١٩٩٣الطعن بالنقض يف قانون اإلجراءات اجلنائية املصري، الطبعة األوىل، : إبراهيم عيد نايل. د ) ١٤(
)١٥ (P. Chambon: le defant en matiere corretionnelle. J.C.P., 1953, 1-1118.                                                     
؛ ٨٧١، ص ١٩٨٩مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، دار اجليل للطباعة، القاهـــرة، : روؤف عبيد . د ) ١٦(
املرجـع : حممد جـابر جـربة . ؛ د ٨٨٢ة، املرجع السابق، ص شرح قانون اإلجراءات اجلنائي : حممود جنيب حسين . د
 .١٠٦السابق، ص
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ويكون احلكم الصادر يف هذا االفتراض . الرتباط قاعدة احلضور الوجويب للمتهم بالنظام العام 
 البطالن، ولو اعتربته احملكمـة حكمـاً حضـورياً حكماً غيابياً، ولكنه حكم مشوب بعيب 






ون سلطة احملكمة يف إلزام املشتكى عليه باحلضور عنـدما ال يتطلّـب القـان : أوالً
 :حضوره
بينا سابقاً حاالت احلضور الشخصي الوجويب للمتهم أو الظنني بأمر القـانون، وهـي 
وجوبية يف اجلنايات عموماً، ويف مواد اجلنح املعاقب عليها باحلبس وفقاً لتقديرات كل مشرع 
ديرية ويف اال املذكور ال متلك احملكمة أي سلطة تق . يف هذا الشأن، وعلى النحو السابق بيانه 
 .يف إعفاء الظنني أو املتهم من عدم احلضور وقبول حضور وكيل عنه
ويف خارج نطاق احلاالت السابقة، جند أنّ منهج التشريعات املقارنـة جتيـز احلضـور 
للمشتكى عليه أو الظنني، حبيث له أن ينيب عنه وكيالً للترافع ) أي عن طريق وكيل (التمثيلي 
 وغالباً ما يتحدد النطاق التشـريعي هلـذا اـال يف مـواد عنه يف الدعوى وتقدمي الدفاع، 
وكل ذلك مع عدم اإلخالل مبـا . املخالفات عموماً ويف مواد اجلنح غري املعاقب عليها باحلبس 
 .للمحكمة احلق يف أن تأمر حبضوره شخصياً
 ومن تطبيقات ذلك يف التشريع األردين ما ورد النص عليه يف الفقرة األوىل مـن املـادة 
يسوغ للظنني يف دعاوى اجلنحة غري " يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت جاء فيها ١٦٨
كمـا نصـت . املعاقب عليها باحلبس أن ينيب عنه وكيالً ما مل تقرر احملكمة حضوره بالذات 
 على الرغم ممـا ورد "الفقرة الثانية على ذات احلكم إذا كان الظنني شخصاً معنوياً، وجاء فيها 
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إذا كان الظنني شخصاً معنوياً يسوغ له يف الدعوى اجلنحية أن "من هذه املادة، ) ١(يف الفقرة 
أما من مواد املخالفـات ". ينيب عنه وكيالً من احملامني ما مل تقرر احملكمة حضور ممثله بالذات 
ون  من قان ٣١عموماً واجلنح اليت تدخل يف اختصاص حماكم الصلح، فحسب ظاهر نص املادة 
حماكم الصلح يف فقرا األوىل، فإن احلضور التمثيلي للمشتكى عليه عن طريق الوكيل جـائز، 
إذا مل حيضر املشـتكى "وهذا ما يستنتج من داللة الفقرة األوىل من ذات املادة واليت جاء فيها 
مل ينص على ورغم أنّ املشرع ". عليه املتبلّغ أو وكيله موعد احملاكمة للقاضي أن حياكمه غيابياً 
صالحية احملكمة يف طلب حضور املشتكى عليه شخصياً، إالّ أنّ القواعد العامة تسمح مبـنح 
 .حمكمة الصلح مثل هذه الصالحية إذا رأت أمهية حضور املشتكى عليه بذاته
واملشرع اإلمارايت يقترب من منهج املشرع األردين، حيث جييز املشرع حضور وكيـل 
عاقب عليها بالغرامة واملخالفات، مع عدم اإلخالل مبا للمحكمـة مـن عن املتهم يف اجلنح امل 
 ). إجراءات١٦٠م(احلق يف أن تأمر حضوره شخصياً 
أما منهج املشرع الفرنسي، فهو جييز احلضور التمثيلي للمتهم يف مواد اجلـنح املعاقـب 
. جب عقوبة الغرامـة بالغرامة أو احلبس ملدة تقل عن سنتني، ويف مواد املخالفات اليت ال تستو 
وجاء يف الفقرة األوىل .  من قانون اإلجراءات الفرنسي ٥٤٤ و ٤١١ونصت على ذلك املواد 
املتهم املكلف باحلضور من أجل جنحة تستوجب عقوبة الغرامـة أو " على أنه ٤١١من املادة 
ىل احلبس الذي يقل عن سنتني يستطيع أن يطلب حماكمته يف غيابه عن طريق خطاب يرسـله إ 
رئيس احملكمة، ويضم هذا اخلطاب إىل ملف القضية، مثّ نصت الفقرة الثالثة من نفـس املـادة 
على ضرورة موافقة احملكمة على هذا الطلب كي يعفى من احلضور ويسمح حبضور وكيل عنه 
إذا قررت احملكمة ضرورة حضور املتهم بشخصه، فإـا تقـوم "وجاء يف الفقرة املذكورة أنه 
 . )١٧(إعالن املتهم بناء على طلب النيابة العامة باحلضور جللسة قادمة حيدد له تارخيهابإعادة 
جمرد خمالفة تسـتوجب عقوبـة ) املشتكى عليه (أما إذا كانت اجلرمية اليت اقترفها املتهم 
الغرامة فقط، فلم مينح املشرع الفرنسي السلطة التقديرية يف األمر حبضور املتهم شخصـياً، إذ 
                                      
    .Merle et Vitu: Traite de droit criminel: T. 2. Procedure penal - Gujas, Paris, 1989, p. 611: انظر ) ١٧(
23
Al-Majali: ????? ?????? ?????? ??????? ???? (?????? ?? ??????) ??????? ???????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 















ونصت علـى .  يستطيع أن ينيب عنه وكيالً ميثله أمام احملكمة وتقدمي الدفاع نيابة عنه األخري
أما يف املخالفات اليت ال تستوجب عقوبـة .  من قانون اإلجراءات اجلنائية ٥٤٤/٢ذلك املادة 
الغرامة، فيجوز فيها للمتهم إعفاؤه من احلضور بطلب يتقـدم بـه إىل احملكمـة إالّ إذا رأت 
 .مة حضوره شخصياًاحملك
ويف التشريع املصري فإن احلضور التمثيلي للمتهم جائز يف مواد املخالفات عموماً، ويف 
. اجلرائم اجلنحية املعاقب عليها باحلبس واليت ال يوجب القانون تنفيذه فور صدور احلكم بـه 
صراحة ونصت على ذلك . ويف هذا النطاق متلك احملكمة رغم ذلك أن تأمر حبضوره شخصياً 
أمـا يف اجلـنح " من قانون اإلجراءات املصري، واليت جاء فيها ٢٣٧الفقرة الثانية من املادة 
األخرى ويف املخالفات جيوز للمتهم أن ينيب عنه وكيالً لتقدمي دفاعه، وهذا مع عدم اإلخالل 
 .)١٨(مبا للمحكمة من احلق يف أن تأمر حبضوره شخصياً
مواجهة الوكيل إذا أمرت احملكمة حبضـور املشـتكى طبيعة احلكم الصادر يف : ثانياً
 :عليه أو الظنني شخصياً
يطرح التساؤل عن طبيعة احلكم الصادر يف الدعوى اليت حيضر فيها وكيل عن املشتكى 
عليه أو الظنني يف األحوال اليت يرخص له القانون أن ينيب عنه وكيالً فيها، ولكـن احملكمـة 
إالّ أن الظنني أو املشـتكى . قررة قانوناً تقرر حضور الظنني شخصياً طبقاً لسلطتها التقديرية امل 
فهل احلكم الصـادر . عليه مل ينصاع ألمرها وتغيب عن احلضور مكتفياً حبضور من ينيب عنه 
 يف مواجهة الوكيل حضورياً أو غيابياً؟
                                      
وظفني العموميني عن طريـق مع مالحظة أنّ هذا القيد منصوص عليه يف األحوال اليت جيوز فيها رفع الدعاوى على امل  )  ١٨(
ونصت على ذلك املادة .  من قانون العقوبات املصري ١٢٣اإلدعاء املباشر وخبصوص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 من هذا القانون جيوز للمتهم يف اجلرائم املشار ٢٣٧استثناء من حكم املادة " من قانون اإلجراءات، وجاء فيها ٦٣/٤
 من قانون العقوبات عند رفع الدعوى مباشرة أن ينيب عنه وكيالً لتقدمي دفاعه مع عدم اإلخـالل ١٢٣إليها يف املادة 
اجلوانب اإلجرائية : عبد العظيم مرسي وزير . د: انظر يف املوضوع . مبا للمحكمة من احلق يف أن تأمر حبضوره شخصياً 
املرجـع : حممد جابر جربة . ؛ د ٤٧٤، ص ١٩٨٧عربية، جلرائم املوظفني والقائمني بأعباء السلطة العامة، دار النهضة ال 
 .١٢٠السابق، ص
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اً حضورياً، األول يرى أنّ احلكم الصادر يف هذه احلالة يعد حكم : اختلف الفقه يف رأيني 
 وموافـق صـحيح د حضور حمام عن املشتكى عليه هو حضـوروحجتهم يف ذلك، أنّ جمر
والرأي الثـاين، يـرى أنّ . )١٩(للقانون، وهو يوازي حضور الظنني نفسه من الناحية القانونية 
احلكم الصادر يف مواجهة الوكيل وبالتايل املشتكى عليه الغائب هو حكم غيايب يف مواجهـة 
وحجتهم يف ذلك، أنّ أمر احملكمة بطلب حضور املشتكى عليه شخصياً وعدم قبـول . وكيلال
وعندها يكـون . وكيل عنه هو أمر صحيح وموازي حلاالت تطلب القانون حضوره شخصياً 
 .)٢٠(بأمر احملكمة واملطابق ألمر القانون. حضور املشتكى عليه واجباً
وإالّ ما علة ختويل املشـرع السـلطة . االتباعويف تقديري أنّ الرأي الثاين هو األوىل ب 
فاحملكمة هي اليت تقدر أحـوال . التقديرية للمحكمة يف طلب حضور املشتكى عليه شخصياً 
وال . فإذا قدرت ذلك يف دعوى ما، فيكون حضوره وجوبيـاً . حضور املشتكى عليه شخصياً 





 :تباين احللول التشريعية
يسري منهج التشريعات املقارنة على تضييق قاعدة احلضور الشخصي الوجويب يف مـواد 
ما جند تضييقاً الحنسـار املخالفات بصورة واسعة، والتقييد من هذه القاعدة يف مواد اجلنح، ك 
قاعدة احلضور الشخصي يف تشريعات األحداث واملعاملة اخلاصة للمتهم املريض كمـا هـو 
مقرر يف التشريع الفرنسي، حيث نلحظ تقلص حاالت احلضور الشخصي والتوسع يف إحالل 
اب تكمن يف احلضور التمثيلي للمشتكى عليه، وجرياً على ما هو مقرر يف املواد املدنية، وألسب 
                                      
. ؛ د ٤٨٨، ص ١٩٩٣الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، : أمحد فتحي سرور . د: انظر ) ١٩(
:  أبـو خطـوة أمحد شوقي . ؛ د ١٠٥، ص ١٩٨٤اإلجراءات اجلنائية، دار املطبوعات اجلامعية : حممد زكي أبو عامر 
 .٥٦، ص١٩٨٧األحكام اجلنائية الغيابية، دار النهضة العربية، القاهرة 
حممود جنيب . ؛ د ٤٨٨، ص ١٩٨٨شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، مطبعة جامعة القاهرة، : حممود حممود مصطفى . د ) ٢٠(
 .١١٢املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. ؛ د٨٤٤املرجع السابق، ص: حسين
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جمملها يف ضرورة تطلب احلضور الشخصي كلما دعت مـربرات وغايـة هـذا احلضـور، 
واالستغناء عن احلضور الشخصي كلما انتفت مربرات احلضور، ويعد ذلك هو األصل الـذي 
 .جيب مواجهته تشريعياً
بـين يف ولكن نلحظ التباين بني املناهج التشريعية يف اعتماد هذا الضابط، وعلى النحو امل 
 :البنود التالية
 :نطاق احنسار قاعدة احلضور الشخصي يف مواد املخالفات: أوالً
ذكرنا سابقاً أنّ التشريعات املقارنة تتفق على جواز حضور وكيل عن املشتكى عليه يف 
كمـا يف التشـريع (مواد املخالفات، سواء كانت العقوبة املقررة للجرميـة الغرامـة فقـط 
كانت العقوبة املقررة للمخالفة هو احلبس أم الغرامة كما يف التشريع األردين أم . )٢١()املصري
 .)٢٢(واإلمارايت
ويقترب من ذلك املنهج يف التشريع الفرنسي، إذ جييز املشرع للمشتكى عليه يف مـواد 
املخالفات أن يطلب من احملكمة إعفاءه من احلضور وإنابة وكيل عنه إذا كانـت املخالفـة ال 
أما إذا كانت العقوبة املقررة للمخالفة هو الغرامة فقط، فعندها جيوز . قوبة الغرامة تستوجب ع 
 مـن ٥٤٤/٢م (للمشتكى عليه أن ينيب عنه وكيالً دون أخذ موافقة احملكمة بذلك مسـبقاً 
 ).قانون اإلجراءات الفرنسي
ره عـن واملشرع األردين يقرر قاعدة جواز احلضور التمثيلي للمشتكى عليه، أي حضو 
 لسنة ٦٣ من قانون حماكم الصلح واملعدل بقانون رقم ٣١طريق إنابة وكيل عنه مبقتضى املادة 
إذا مل حيضر املشتكى عليه املتبلغ أو وكيله موعد احملاكمـة، "، وجاء يف فقرا األوىل ٢٠٠١
 ومطلق هذا النص أنّ حضور وكيل عن املشتكى عليـه يف مـواد .." للقاضي أن حياكم غيابياً 
                                      
 ). عقوبات١٢م(عقوبة املقررة للمخالفات يف التشريع املصري حدها األقصى مائة جنيه مصري وال ) ٢١(
 من قانون العقوبات األردين على أنّ مدة احلبس التكديري يف املخالفات يتراوح بني أربع وعشـرين ٢٣ونصت املادة  ) ٢٢(
ة املقررة يف قانون العقوبات اإلمارايت هي احلجـز والعقوب. والغرامة تتراوح بني دينارين وعشرة دنانري . ساعة وأسبوع 
 ). عقوبات إمارات٣٠م( ساعة، وال تزيد على عشرة أيام، مثّ الغرامة اليت ال تزيد على ألف درهم ٢٤مدة ال تقل عن 
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املخالفات أمام حماكم الصلح هو أمر متروك للمشتكى عليه، وسواء كانت العقوبـة املقـررة 
 .للمخالفة هي احلبس فقط أم احلبس والغرامة أم الغرامة
ويتعين إعادة النظر يف النص املذكور، حبيث يترك املشرع للمحكمة السلطة التقديرية يف 
إذا رأت . ت اليت تستوجب عقوبـة احلـبس طلب حضور املشتكى عليه شخصياً يف املخالفا 
 .احملكمة ضرورة حضوره شخصياً، وعلى غرار املقرر يف التشريع الفرنسي
وجييز فيهـا ).  عقوبات ١٢م (واملشرع املصري، يقرر للمخالفات عقوبة الغرامة فقط 
وكل ذلك مع عـدم . احلضور التمثيلي للمشتكى عليه، وذلك عن طريق أن ينيب عنه وكيالً 
 مـن قـانون اإلجـراءات ٢٣٧م (خالل مبا للمحكمة من حق طلب حضوره شخصـياً اإل
 ).اجلنائية
 :نطاق تطبيق احنسار القاعدة يف مواد اجلنح: ثانياً
من املقرر يف التشريع األردين أنّ احلضور التمثيلي جائز للظنني يف مواد اجلنح اليت تدخل 
 وسواء كانت العقوبة املقررة للجنحـة .يف اختصاص حماكم الصلح وعلى حنو ما سبق ذكره 
من قـانون ) ٣١/١(وذلك طبقاً إلطالق نص املادة . الصلحية هو احلبس أم الغرامة أم كليهما 
 . حماكم الصلح األردين
أما اجلنح اليت تدخل يف اختصاص حمكمة البداية ، فاحلضور التمثيلي للمشـتكى عليـه 
 من قانون أصـول ١٦٨وذلك بداللة نص املادة . قاصر على اجلنح غري املعاقب عليها باحلبس 
يسوغ للظنني يف دعاوى اجلنحة غري املعاقـب "احملاكمات اجلزائية، واليت جاء يف فقرا األوىل 
ومفهوم املخالفة هلـذا . عليها باحلبس أن ينيب عنه وكيالً ما مل تقرر احملكمة حضوره بالذات 
 البدائية واملعاقب عليها بالغرامة فقـط؛ ألنّ اجلـنح النص، أنّ احلضور التمثيلي جائز يف اجلنح 
 .املعاقب عليها باحلبس ال جيوز فيها حضور من ينيب عن الظنني
كما يتعين تقرير ذات القاعدة يف اجلنح املعاقب عليها بـاحلبس والغرامـة، أو اجلـنح 
يسـوغ "جاء فيه وذلك بداللة مفهوم النص املذكور والذي . املعاقب عليها باحلبس أو الغرامة 
 هلا عقوبة اًوعليه إذا كانت اجلنحة مقرر ". للظنني يف دعاوى اجلنحة غري املعاقب عليها باحلبس 
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". كـاحلبس أو الغرامـة "احلبس سواء يف صورة وجوبية كاحلبس فقط، أو يف صورة اختيارية 
 .فهي تكون يف حكم اجلنحة املعاقب عليها باحلبس
، أنّ احلضور التمثيلي جائز يف حدود احلاالت املقررة يف ومن املقرر يف التشريع الفرنسي 
واحلالة األوىل تتمثل يف اجلنح الـيت .  من قانون اإلجراءات الفرنسي ٤١٦، ٤١٤، ٤١١املواد 
ويف هذا اإلطار، يـتعني علـى . تستوجب عقوبة الغرامة فقط أو عقوبة احلبس أقل من سنتني 
ن خيطرها يف خطاب مسجل إلعفائه مـن احلضـور املتهم احلصول على موافقة احملكمة بعد أ 
الدعاوى الـيت ب، فهي تتعلق ٤١٤أما احلالة الثانية املنصوص عليها يف املادة . وتوكيل حمام عنه 
تسـري "تكون املرافعات فيها يف غري موضوع االام، وجاء نص املادة املذكورة علـى أنـه 
 يف احلالة اليت ال جتري فيه املرافعات يف موضوع ٤١٤أحكام الفقرتني األوىل والثانية من املادة 
ولكن بشرط أن يطلب املتهم مـن احملكمـة . التعويضات املدنية باالام وخاصة عندما تتعلق 
 .)٢٣(ه من احلضور وقبول وكيل عنه وموافقة احملكمة على ذلكءإعفا
 عليه، وهي احلالـة أما احلالة الثالثة، واليت جييز فيها املشرع احلضور التمثيلي للمشتكى 
وتعد من احلـاالت .  من قانون اإلجراءات اخلاصة باملتهم املريض ٤١٦اليت نصت عليها املادة 
 . وأفردنا هلا دراسة مستقلة. اليت ينفرد ا املشرع الفرنسي عن غريه من التشريعات املقارنة
املعاقـب عليهـا ومن املقرر يف التشريع املصري، أنّ احلضور التمثيلي جائز يف اجلـنح 
بالغرامة، أو اجلنح املعاقب عليها باحلبس والذي ال يوجب القانون تنفيذه فور صدور احلكـم 
 :وتتمثل هذه احلاالت يف الفروض التالية. به
إذا كانت اجلنحة معاقباً عليها بالغرامة فقط، ومن تطبيقاا اجلنح الـواردة يف املـادة  -
، أو اجلنحة املنصـوص )جنحة تقليد النيشان مثل ( من قانون العقوبات املصري ١٥٧
                                      
)٢٣(   Chambon: le defant en matiere corretionnelle. J.C.P., 1953-1-1118; Levasseur: op. cit., No. 11. P.584. 
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 ٢٢٩، أو اجلنح املنصوص عليها يف املـادة )تقليد نيشان أجنيب  (١٥٨عليها يف املادة 
 .)٢٤(عقوبات مكرر
إذا كانت اجلنحة معاقباً عليها باحلبس الذي ال يوجب القانون تنفيذه فـور صـدور  -
 ٢٤٤، ٢٣٨ليها يف املـادتني احلكم به، مثل جنحة القتل واإليذاء اخلطأ املنصوص ع 
 .من قانون العقوبات املصري
كما جيوز احلضور التمثيلي للمتهم أمام احملكمة االستئنافية إذا كانت احملكمة ال جيوز  -
هلا احلكم باحلبس، ويكون ذلك إذا كان احلكم املستأنف صادراً باحلبس أو بـاحلبس 
وز احلكم باحلبس ولو مل يكـن أو احلكم الصادر بالغرامة وكان جي . مع وقف التنفيذ 
املتهم هو الطاعن وحده؛ ألنّ احلكم االبتدائي إذا كان صادراً بالغرامة أو باحلبس مع 
وقف التنفيذ، وكان املتهم هو وحده املستأنف، فإنّ حمكمة االستئناف ال تستطيع أن 
ة إنـه ال حتكم باحلبس ولو كانت اجلرمية مما جيوز احلكم فيها باحلبس، إعماالً لقاعد 
ففي مثـل هـذه . جيوز تسويء مركز املتهم طبقاً لقاعدة أنّ الطاعن ال يضار بطعنه 
 .األحوال جيوز للمتهم أن ينيب عنه وكيالً أمام احملكمة االستئنافية
أما إذا كان احلكم االبتدائي الصادر بالغرامة أو باحلبس مع وقف التنفيذ قد طعن فيـه 
إنه يتعين حضور املتهم شخصياً الحتمال أن تقضي احملكمة بـاحلبس أيضاً من النيابة العامة، ف 
ويعمل . مع التنفيذ، ويكون احلكم واجب النفاذ فور صدوره مما يستلزم حضور املتهم شخصياً 
بذات القاعدة يف املعارضة االستئنافية، وفيها جيوز للمتهم أن ينيب عنه وكيالً إذا كان احلكـم 
 بالغرامة أو باحلبس مع وقف التنفيذ؛ ألنّ احملكمة االستئنافية ال تستطيع الغيايب املستأنف صادراً 
اإلساءة إىل موقف الطاعن إعماالً لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بنـاًء علـى املعارضـة 
 ). من قانون اإلجراءات املصري٤٠١/١م (املرفوعة منه 
 
                                      
 .وتتعلّق يف جنحة من يطبع أو يدير أو يعرض كتب متعلقة باملناهج املدرسية املقررة دون ترخيص من اجلهة املختصة ) ٢٤(
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 :حداثتطبيق القاعدة على األحداث طبقاً لتشريعات األ: ثالثاً
أو (كما تتفق التشريعات اجلنائية اخلاصة باألحداث على جواز إعفاء املشـتكى عليـه 
 .احلدث من حضور جلسات احملاكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك) الظنني
واألصل حضور املشتكى عليه جلميع جلسات احملاكمة أمام احملكمة املختصـة يف نظـر 
لتشريعات املقارنة إىل تقرير قاعدة إعفاء احلـدث الدعاوى املرفوعة عليه، ولكن تتجه بعض ا 
 مـن القـانون ١٣ونصت على ذلك صراحة املـادة . من احلضور إذا كان ذلك يف مصلحته 
لرئيس احملكمة إعفاء احلدث مـن "، وجاء فيها ١٩٤٥اخلاص بالطفولة الصادر يف فرنسا عام 
 ١٢٦هذه القاعدة املادة كما نصت على . حضور جلسات احملاكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك 
نـه ال جيـوز أوكل ما اشترطته هذه املادة . ١٩٩٦ لسنة ١٢من قانون الطفولة يف مصر رقم 
 . للمحكمة احلكم بإدانة احلدث إالّ بعد إفهامه ما متّ يف غيبته من إجراءات
 ١٩٨٣ لسـنة ٩واملعدل بقانون رقم  (١٩٦٨وقانون األحداث األردين الصادر لسنة 
، مل يرد فيه نص خيول حمكمة األحداث إعفاء احلدث )٢٠٠٢لسنة ) ٥٢( بقانون رقم واملعدل
وهو منهج يف غري حمله، ويتعين على . من احلضور جللسات احملاكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك 
 .املشرع األردين تقرير هذه القاعدة مبا حيقّق مصلحة احلدث يف ذلك
لصادر يف غيبة املشتكى عليه احلدث والذي متّ بقرار وما ينبغي اإلشارة إليه، أنّ احلكم ا 
احملكمة يعد حكماً حضورياً يف مواجهته ومواجهة من حضر باإلنابة عنه، سواء كان حماميه أو 
؛ ألنّ غياب املشـتكى عليـه )٢٥(وبالتايل ال جيوز الطعن فيه باملعارضة . وليه أو ممثله القانوين 
 ٢٤ من قانون رقم ٢٤، و ١٣/٣حة احلدث ذاته املواد احلدث كان بأمر احملكمة وهو يف مصل 
 . يف فرنسا١٩٤٥لسنة 
واألصـل . واحلكم الصادر يف غيبة املشتكى عليه احلدث يكون قابالً للطعن باالستئناف 
 .أنّ ميعاد الطعن باالستئناف يبدأ من يوم صدور احلكم؛ ألنه صدر حضورياً
                                      
)٢٥(   Stefani et levasseur, Bouloc. Procedure penal. T.ll. Dalloz. Paris 1980, No. 644, p. 681.                    
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حكامها أنّ ميعاد الطعن باالستئناف يبـدأ ولكن حمكمة النقض الفرنسية تتجه يف بعض أ 
ويرى بعض الفقه أنّ هذا االجتـاه . )٢٦(من تاريخ إعالنه إىل املتهم احلدث ال من يوم صدوره 
، وهو رأي يف )٢٧(حملكمة النقض الفرنسية ميثل أقصى درجات استخدام الرأفة مع املتهم احلدث 
 .حمله حسب تقديري
 : املتهم الغائب طبقاً خلطة املشرع الفرنسيتطبيق القاعدة يف حال مرض: رابعاً
ينفرد التشريع الفرنسي يف تقريره حلالة أخرى من حاالت احلضور التمثيلـي للمتـهم 
املريض إذا كانت حالته الصحية ال تسمح له حبضور جلسة أو جلسـات احملاكمـة، وذلـك 
 ٤١٦الواردة يف املادة بالسماح حبضور من ينيب عنه لتقدمي دفاعه، وذلك كله طبقاً للشروط 
 .من قانون اإلجراءات الفرنسي
واحلضور التمثيلي للمتهم املريض يكون يف خارج حاالت احلضور التمثيلي كما هـي 
واليت تكون يف املخالفات أو اجلـنح (، واليت يطلق عليها الغياب برغبة، ٤١١مقررة يف املادة 
رع الفرنسي يوسع مـن نطـاق احلضـور أي أنّ املش ). املعاقب عليها باحلبس أقل من سنتني 
واليت حسب خطة املشـرع . التمثيلي، وذلك يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس أكثر من سنتني 
 .الفرنسي ال جيوز فيها احلضور التمثيلي
والعلّة اليت توخاها املشرع الفرنسي يف هذا اال، هو رغبة منه يف تسهيل اإلجـراءات 
ابية يف مواجهة املتهم املريض، وذلك عندما تستلزم الدعوى سرعة وجتنب صدور األحكام الغي 
 من قـانون اإلجـراءات ٤١٦وقد نظم املشرع هذه القاعدة يف املادة . البت فيها دون تأخري 
 من قـانون ٤١٦وقد نصت املادة . ١٩٩٣ الصادر يف يونية لسنة ٢-٩٣واملعدلة بقانون رقم 
 يستطع املتهم احلضور أمام احملكمة بسبب حالته الصحية، إذا مل "اإلجراءات الفرنسي على أنه 
وكان هناك أسباب قوية تقتضي عدم تأجيل احلكم يف الدعوى، فإنّ احملكمة تصـدر قـراراً 
 يف حمل إقامته أو يف السجن -عند االقتضاء -خاصاً ومسبباً بأن يسمع املتهم يف حضور حماميه 
                                      
)٢٦(  Css, crm. 12 Juill, 1973, D. 1973, p. 227.                                                                                     
)٢٧(  Stefani et Levasseur, Bouloc. op. cit., No. 588. P. 621.                                                       
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قضاة ومعه كاتب ويدون استجواب املتهم مبحضـر، الذي حيتجز فيه، ويعهد بذلك إىل أحد ال 
مثّ تستأنف املرافعة سريها بعد تكليف جديد باحلضور يوجه إىل املتهم، ويسري يف هذه احلالة 
 أياً كان مقدار العقوبة املقررة للجرمية، ويف مجيـع ٤١١نصا الفقرتني األوىل والثانية من املادة 
 .األحوال يقضى على املتهم حضورياً
طبقاً للنص املستحدث يف التشريع الفرنسي، فإنه جيوز إعفاء املتـهم مـن احلضـور و
بشخصه واالكتفاء حبضور وكيل عنه لتقدمي دفاعه أمام احملكمة وذلك يف حالة ثبوت مرضـه 
 :ولكن ضمن الشروط والقيود التالية
أن حتول ظروف املتهم املرضية دون استطاعته مـن احلضـور أمـام احملكمـة  -١
وللمحكمة أن تتأكد من ذلك عن طريق األمـر بفحـص حالتـه . )٢٨(بنفسه
 . وعرضه على أهل اخلربة من األطباء،الصحية
أن توجد أسباب قوية متنع تأجيل احلكم يف الـدعوى، فـإذا مل تتـوافر تلـك  -٢
األسباب، فإنه يتعني على احملكمة تأجيل نظر الدعوى حلني شفاء املتهم الغائـب، 
 .كمةويترك ذلك لتقدير احمل
أن تكون العقوبة املقررة قانوناً للجرمية هي احلبس سنتني أو أكثر؛ ألنه إذا كانت  -٣
العقوبة املقررة للجرمية هي احلبس أقل من سنتني، فإنه جيوز للمتهم أن يطلب من 
 من قـانون ٤١١ه من احلضور وتوكيل آخر عنه طبقاً لنص املادة ءاحملكمة إعفا 
 .اإلجراءات الفرنسي
توافرت الشروط السابقة، تصدر احملكمة املختصة قراراً خاصاً ومسبباً بأن يسـمع وإذا 
املتهم يف حمل إقامته أو يف السجن الذي يوجد فيه حبضور حماميه إن وجد، ويعهد بـذلك إىل 
أحـد القضاة وبصحبة كاتب بدون استجواب املتهم املريض يف حمضر مكتوب، وال تستأنف 
ويرى بعـض الفقـه الفرنسـي أنّ . الّ بتكليف جديد يوجه إىل املتهم املرافعة سريها بعدئذ إ 
إذ يتم تكليفه طبقاً لقواعـد . اإلجراء األخري جوهري، وإمهاله يؤدي إىل اإلخالل حبق الدفاع 
                                      
)٢٨ (  J. YVES L. ASSALE: la compartution du prevenu. Rev., sc., crim., 1981, No. 74, P. 572.             
32
















 من قانون اإلجراءات وعلى النحو السابق بيانه، فإذا تبين بعـد ٤١١التكليف املقررة يف املادة 
ه من احلضور ملرضه، ويضم هذا اخلطـاب إىل ملـف ء مريضاً، يطلب إعفا تكليفه أنه ال يزال 
الدعوى، مثّ يشرع يف السري يف إجراءات احملاكمة حبضور حماميه الذي ميثله يف مرافعاته ودفاعه 
 .)٢٩(أمام احملكمة، واحلكم الصادر يف هذا االفتراض يكون حضورياً يف مجيع األحوالً
 يكون قد قنن حلوالً متوازنة جتمع بني مصـلحة املتـهم واملشرع الفرنسي ذا املنهج 
املريض ومصلحة العدالة، فضالً عن حرصه يف جتنب صدور األحكام الغيابيـة ضـد املتـهم 
ولكن يف ذات الوقت حـرص املشـرع . املريض؛ ملا حيمله احلكم الغيايب من مساوئ وعيوب 
اع أقواله مبعرفة قـاض، وحضـور حىت يعد احلكم حضورياً يف مواجهة املتهم املريض هو مس 
وبدون هذا االسـتجواب يف حمضـر . حماميه سـواء يف مرتله أو يف حمل السجن املوقوف فيه 
مثّ حرص املشرع على ضـرورة إعـادة تكليـف املتـهم . مكتوب ويضم إىل ملف الدعوى 
تهم الصحية باحلضور للجلسة التالية قبل أن تستأنف املرافعات سريها، والعلّة أن تكون حالة امل 
 .تسمح له باحلضور
ولكن املشرع الفرنسي قيد هذه اإلجراءات بقيد جوهري مؤداه أنّ طبيعـة الـدعوى 
املنظورة تتطلب سرعة البت والفصل فيها، واحلالة املرضية للمتهم ال تسـمح لـه باحلضـور 
ن قانون  م ٤١٦الشخصي، ويف ضوء هذين االعتبارين يصار إىل تطبيق احلكم الوارد يف املادة 
 .اإلجراءات الفرنسي
واألوىل يف التشريع األردين والتشريعات األخرى املقارنة، أن تأخذ باملنـهج املقـرر يف 
التشريع الفرنسي واخلاص باملتهم املريض والذي ينسب إليه جرمية جنحويـة ال جيـوز فيهـا 
 بـالظنني حضور من ينيب عنه، عن طريق تدخل املشرع بنص خاص يقرر فيه احلالة اخلاصة 
حبيث يسمح له باحلضور التمثيلي طاملا حالته الصحية ال تسمح له باحلضور، وطبيعـة ) املتهم(
 .)٣٠(القضية تستلزم سرعة البت فيها، وعلى غرار املقرر يف التشريع الفرنسي
 
 
                                      
)٢٩ (  Pradel: J.: L’audience en L'accuse en droit français. 1980, p. 144.                                                    
 .١٢٦املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. د  )٣٠(
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اجلزاء على الغياب العمدي عن جلسات احملاكمة يف مواد املخالفات استخالص صور 
 :واجلنح
جللسة احملاكمـة وبـدون ) أو الظنني (خلصنا إىل القول بأنّ عدم حضور املشتكى عليه 
معذرة مشروعة وبعد إعالنه باملوعد إعالناً صحيحاً، يعد إخالالً بالتزام مفروض عليـه وهـو 
متثال لدعوة القضاء؛ ألنّ الغياب بدون عذر ميثّل االسـتخفاف وجوب طاعة أمر القانون واال 
بدعوة القضاء، ويتعين أن يعامل الغائب بنقيض مقصودة وهو يأخذ عدة صور للجزاءات على 
 .مثل هذا الغياب
. وقد تفاوت اجلزاء املقرر لغائب العمد يف مواد اجلنايات عنه يف مواد اجلنح واملخالفات 
ح واملخالفات على احلكم واملشتكى عليه الغائب معاً، وذلـك بـإحالل فانصب يف مواد اجلن 
جزاء يتناسب وطبيعة الغياب املتعمد، فإذا أعلن الظنني مبوعد اجللسة، وثبت علمـه اليقـيين 
مبوعد اجللسة، وتغيب بدون معذرة، فإنّ املواجهة التشريعية الصحيحة هـو بتقريـر جـزاء 
عتبار احلكم الصادر يف غيبته مبثابة احلكم احلضوري وهـو يتناسب وسوء قصده ومبا يفترض ا 
ما يطلق عليه اصطالحاً احلكم االعتباري وعلى غرار املقرر يف احملاكمات املدنية، كما يتمثّـل 
اجلزاء يف صورته التالية يف أحوال الطعن باملعارضة، فإذا مل حيضر املعارض اجللسة االعتراضـية 
 .مل تكن يتعين اعتبار معارضته كأن 
األول يف اجلزاء املتمثل يف صدور احلكـم احلضـوري : وسوف خنصص لذلك مطلبني 

























 : اعتبارياًاستخالص حاالت صدور احلكم حضورياً
من صور اجلزاء املقررة يف التشريعات املقارنة على الغياب العمد عن جلسة أو جلسات 
) أو الظـنني (احملاكمة يف مواد اجلنح واملخالفات هو صدور احلكم يف مواجهة املشتكى عليـه 
ينة ، ولكن املشرع وفق ظروف مع  غيايب فاحلكم يف حقيقته هو حكم . الغائب حضورياً اعتبارياً 
 ه حضوريوكجزاء حبق الغائب املبلّغ قانوناً مبوعـد اجللسـة ومل وفروض قانونية يعتربه كأن 
ن الفرنسي واملصري يف فروض اوهذا ما انتهجه املشرع . حيضر ودون أن يقدم معذرة مشروعة 
مبوعد اجللسة سـواء ) املتهم(متعددة ومجيعها تستند إىل قاعدة التبليغ الصحيح للمشتكى عليه 
بلّغ لشخصه أو يف موطنه مع إعالنه خبطاب مسجل بعلم الوصول، حيث يفترض املشـرع يف 
دعاء اجلنائي عن طريق تبليغه الفعلي بورقة التكليـف هذه احلالة ثبوت العلم اليقيين بواقعة اال 
 .)٣١(باحلضور
 كما يقرر هذا اجلزاء يف فروض أخرى وتعتمد على قاعدة العلم اليقيين مبوعد اجللسـة، 
كما لو حضر املشتكى عليه جلسة من جلسات احملاكمة وتغيب عن اجللسات األخـرى، أو 
 .حضر يف بداية اجللسة وغادرها بعد ذلك
واملشرع األردين يضيق من نطاق إصدار األحكام احلضورية االعتبارية وحلساب إصدار 
لعلم اليقيين مبوعد اجللسة األحكام الغيابية، وحبكم أنّ املشرع ال يرتب آثاراً تذكر على ثبوت ا 
وعلى خالف املقرر يف التشـريعات . الذي بلغ ا املشتكى عليه تبليغاً صحيحاً مبذكرة الدعوة 
 .املقارنة كالفرنسي واملصري
وعليه يكون معيار صدور احلكم احلضوري االعتباري معياراً تشريعياً، جيد مصـدره يف 
املتعمد عن جلسات احملاكمة ونطاق أثـر العلـم منهج التشريع الوضعي من حتديد أثر الغياب 
                                      
شائبة اخلطأ يف احلكم اجلنائي، املرجع : حممد زكي أبو عامر . د: وسائل العلم املقررة يف التشريع املصري انظر يف تقدير  ) ٣١(
 .١٣٧، ص٢٠٠١شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، طبعة : كامل السعيد. ؛ د٧٤السابق، ص
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 .)٣٢(اليقيين مبوعد اجللسة على إجراءات احملاكمة واألحكام الصادرة يف غيبته
تباعها يف حال تقرير إجـراء اكما تقرر التشريعات املقارنة األصول واإلجراءات الالزم 
 .احملاكمة مبثابة الوجاهي، أو اعتبار احملاكمة حضورية اعتبارية
 :تقسيم
األول خنصصه حلاالت صدور احلكم احلضوري : سوف نقسم هذا املوضوع إىل فرعني 





 : فروض صدور احلكم احلضوري االعتباريتباين
يسري املشرع األردين يف املنهج املضيق من نطاق تقرير إصدار األحكام مبثابة الوجـاهي، 
 .ويقصرها على حاالت حمددة على سبيل احلصر
 من قانون حماكم الصلح خبصوص املخالفات واجلنح الداخلة ٣١/١ونصت عليها املواد 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية خبصوص اجلنح ١٧٠ واملادة يف اختصاص حمكمة الصلح، 
 .املنظورة أمام حمكمة البداية
إذا حضر املشـتكى " من قانون حماكم الصلح يف فقرا األوىل على أنه ٣١ونصت املادة 
أحد اجللسات، وختلّف بعد ذلك، جترى احملاكمة حبقـه مبثابـة الوجـاهي، ) أو وكيله (عليه 
 ١٧٠ونصت على ذات القاعدة املـادة ". كم الصادر ذه الصفة قابالً لالستئناف ويكون احل 
إذا حضر املدعي باحلق الشخصي أو "من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، وجاء فيها 
الظنني، مثّ انسحب فيها ألي سبب كان، أو إذا غاب عن احملاكمة بعـد حضـوره إحـدى 
                                      
 .٥١٩، ص٢٠٠٥، دار الثقافة، عمانحممد سعيد منور، أصول اإلجراءات اجلزائية، . د ) ٣٢(
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 ".اهية حبقه وتبدأ مدة االستئناف من تاريخ تبليغه احلكمجلساا تعترب احملاكمة وج
واملعيار التشريعي الذي يقرره املشرع األردين يعتمد بصفة أساسـية لتقريـر احملاكمـة 
للجلسة، والغياب عن اجللسـات التاليـة، أو ) أو الظنني (الوجاهية هو حضور املشتكى عليه 
 هذه احلدود يقرر املشرع أنّ اجلزاء املترتب ويف. حضوره للجلسة، مثّ انسحابه منها ألي سبب 
وال يعمـل . مبثابة الوجاهي ) أو الظنني (على االنسحاب هو صدور احلكم حبق املشتكى عليه 
ذا األثر بشأن املشتكى عليه املتبلغ وفق األصول وتغيب عن جلسة احملاكمة حىت ولو ثبـت 
، فالغائب ميلك وفق خطة املشرع األردين يف علمه اليقيين مبوعد اجللسة ولو مل يقدم أية معذرة 
 .الفرض األخري الطعن باملعارضة لكون احلكم قد صدر غيابياً حبقه
واألمر خالف ذلك يف التشريعني الفرنسي واملصري، من جهة التوسع يف حاالت إصدار 
لسة احلكم االعتباري كجزاء على الغياب العمدي، حيث يتقرر عند حضور املشتكى عليه اجل 
مثّ انسحابه منها، أم حلضوره جلسة وتغيبه عن اجللسات األخرى، فضالً عن اعتماد التشريعني 
دعاء إذا أعلـن لغـري من واقعة ثبوت العلم اليقيين سواء باإلعالن لشخصه أو ثبوت علمه باال 
دعاء اجلنائي، فـإذا فاإلعالن يف مجيع هذه الفروض تكون قرينة على علمه بواقعة اال . شخصه
بلغ حسب األصول وتغيب بدون معذرة، جترى احملاكمة يف مواجهتـه حضـورية اعتباريـة 
 .وكجزاء على غيابه املتعمد
ونعرض تباعاً التطبيقات التشريعية ألحوال صدور احلكم احلضوري االعتباري وعلـى 
 :النحو املقرر يف التشريعات املقارنة كالفرنسي واملصري واألردين
عن احلضور إذا أعلن شخصياً بورقـة التكليـف ) املتهم(ى عليه ختلّف املشتك : أوالً
 :باحلضور
تفترض هذه احلالة أن يكون املتهم قد أعلن شخصياً بورقة التكليف باحلضور، وكـان 
وتغيب عن احلضور وبدون عذر رغم إعالنه الشخصي والتوقيع باالسـتالم . إعالنه صحيحاً 
ت إليه، وإذا اكتملت هذه القيود ومل حيضر املتـهم على أصل ورقة اإلعالن وصورا اليت سلّم 
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 .املتبلّغ، ومل يقدم عذراً مقبوالً يصدر احلكم عليه حضورياً
 من قـانون اإلجـراءات الفرنسـي يف فقرتيهـا األوىل ٤١٠ونصت على ذلك املادة 
  من قانون اإلجراءات املصري، وجاء نصـها ٢٣٨/١كما نصت على ذلك املادة . )٣٣(والثانية
إذا مل حيضر اخلصم املكلف باحلضور شخصياً حسب القانون يف اليوم املبني بورقة التكليـف، "
بعد االطالع علـى " ومل يرسل وكيالً يف األحوال اليت يسوغ فيها ذلك، جيوز احلكم يف غيبته 
األوراق، إالّ إذا كانت ورقة التكليف باحلضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمـة أنـه ال 
 .، أي يصدر احلكم حضورياً اعتبارياً وبقوة القانون"عدم حضوره فيعترب احلكم حضورياًمربر ل
 :ختلّف املتهم عن احلضور رغم علمه بالتكليف باحلضور علماً يقينياً: ثانياً
ينفرد املشرع الفرنسي يف تقرير هذه احلالة من حاالت صـدور احلكـم احلضـوري 
تعمد للمتهم إذا تبين علمه اليقيين مبوعد اجللسـة عـن وذلك عند ثبوت الغياب امل . االعتباري
طريق تكليفه باحلضور وإعالنه بورقة التكليف باحلضور طبقاً لطرق اإلعالن املبينة يف املـواد 
 . من قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي٥٦٠، ٥٥٨، ٥٥٧
اإلجـراءات  من قانون ٥٥٧األوىل نصت عليها املادة : ويوجد هلذا االفتراض صورتان 
إذا سلمت صورة اإلعالن إىل أحد األشخاص املقيمني يف موطن "اجلنائية الفرنسي، وجاء فيها 
الشخص املوجه إليه اإلعالن، فإنه جيب على احملضر أن خيطر املعلن إليه على وجـه السـرعة 
هـذا فإذا ما وقّع املعلن إليه باستالم . بواقعة التسليم عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول 
اخلطاب، فإنّ اإلعالن له يف حمل اإلقامة ينتج نفس آثار اإلعالن لشخص املعلـن إليـه؛ ألنّ 
التوقيع على اخلطاب املسجل بعلم الوصول قرينة على العلم اليقيين، فإن ختلف عن احلضـور 
                                      
 من قانون اإلجراءات ال تتعارض مع املادة السادسة مـن االتفاقيـة ٤١٠وقضت حمكمة النقض الفرنسية يف أنّ املادة  ) ٣٣(
األوروبية حلقوق اإلنسان، فاملتهم املكلف باحلضور قانوناً لشخصه، إذا مل حيضر ومل يقدم عذراً مقبوالً يقضى عليـه 
 : انظر. حضورياً يف جناية
cass, crim. 21 Juin 1995. Semaine Juridique 1995 - 2347; cass, crim. 10 Mai 1995. Semaine 
Juridique 1995  - 2000. 
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 .بدون عذر اعترب احلكم الصادر يف حقّه حكماً حضورياً
 من نفس القانون، وتكـون يف حالـة حصـول ٥٥٨واحلالة الثانية نصت عليها املادة 
 يف حمل إقامة املعلن إليـه، اًاإلعالن إىل املراد تبليغه مبقر العمدية، وذلك إذا مل جيد احملضر أحد 
). أو البلدية (فإنه يتأكد من صحة حمل اإلقامة، مثّ يقوم بتسليم صورة اإلعالن إىل مقر العمدية 
ه السرعة بإخبار املعلن إليه بواقعة تسليم ورقة اإلعالن يف ويتعني على احملضر أن يقوم على وج 
مقر العمدية عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إليه يرسله إليه وخيطره فيه بأنه جيب عليه 
أن يتسلم ورقة التكليف باحلضور، فإذا ما وقع املعلن إليه باالستالم على هذا اخلطاب، فـإن 
دية طبقاً للفقرة الرابعة من هذه املادة ينتج نفس اآلثـار الـيت تسلّم ورقة اإلعالن يف مقر العم 
 .ينتجها اإلعالن لشخص املعلن
ويأخذ حكم احلاالت السابقة إذا متّ تسليم ورقة اإلعالن إىل النيابة العامة، الـيت تقـوم 
م بدورها يف البحث عن حمل إقامة املعلن إليه، وإذا أسفر البحث العثور على حمل اإلقامة، يقـو 
مأمور الضبط القضائي بإخطاره باإلعالن الذي وجه إليه يف حمل اإلقامة أو يف مقر العمدية أو 
لدى النيابة العامة، ويؤدي هذا اإلخطار نفس األثر فيما لو أعلن لشخصه، ونصت على ذلك 
 . )٣٤( من قانون اإلجراءات الفرنسي٥٦٠املادة 
تهم الذي مل حيضر ومل يقدم عذراً مقبوالً وإذا اكتملت شروط الفروض السابقة، فإنّ امل 
 .ويتم ذلك بقوة القانون دون أدىن سلطة تقديرية للمحكمة يف ذلك. حيكم عليه حضورياً
ختلّف املتهم عن احلضور رغم إعادة إعالنه يف موطنه طبقـاً خلطـة املشـرع : ثالثاً
 :املصري
احلكـم احلضـوري ينفرد املشرع املصري يف تقرير هذه الصورة من صـور صـدور 
 من قانون اإلجراءات املصري، واليت جاء يف فقرا الثانية ٢٣٨االعتباري، ونصت عليها املادة 
                                      
 .David (P.). huisier de Jusice, reparatior. Dalloz, 1987, No. 32:                                          انظر ) ٣٤(
J.Y. L 'assale: op. cit., No. 49, p. 562. 
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اخلصم املكلّف باحلضور عليه أن حيضر، فإذا مل حيضر بدون عذر مقبول للمحكمة أن حتاكمه "
ه مع تنبيهه إىل أنه غيابياً أو تؤجل الدعوى إىل موعد آخر، وتأمر بإعادة إعالن اخلصم يف موطن 
 .إذا مل حيضر وختلّف عن احلضور بدون عذر يعترب احلكم الصادر حبقّه حضورياً
وتستلزم هذه احلالة أن يكون اإلعالن قد متّ صحيحاً للمتهم، والذي تعـذّر اإلعـالن 
لشخصه، إمنا متّ اإلعالن يف موطنه، ومل حيضر يف اليوم احملدد للجلسة، وعندها يترك املشـرع 
األمر لسلطة احملكمة، فإما أن تقرر حماكمته غيابياً أو تؤجل نظر الدعوى إىل جلسـة تاليـة، 
وتأمر بإعادة إعالن املتهم يف موطنه مع تنبيهه إىل أنه إذا ختلف عن احلضور يف اجللسة احملددة، 
 يكون احلكم الصادر يف مواجهته حكماً حضورياً، وبالتـايل إذا مل حيضـر بالفعـل، وتبـين 
 . )٣٥(للمحكمة أنّ ال مربر لعدم حضوره يكون احلكم الصادر يف غيبته حكماً حضورياً
ومىت توافرت تلك الشروط يكون احلكم حضورياً اعتبارياً وبقوة القـانون وال سـلطة 
 .للمحكمة يف تقرير غري ذلك
للجلسة واالنسحاب منـها، أو احلضـور ) أو الظنني (حضور املشتكى عليه : رابعاً
 :دون اجللسات التاليةجللسة 
 مـن ١٧٠ من قانون حماكم الصلح األردين، و ٣١/١:  نصت على هذه الصورة املواد 
 مـن قـانون ٢٣٩قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، كما ورد عليها النص يف املـادة 
 .اإلجراءات املصري
ـ ) أو الظنني (وتفترض هذه الصورة أن يكون املشتكى عليه  ه إعالنـاً قد سـبق إعالن
صحيحاً مبوعد اجللسة ومبقتضى ورقة تبليغ الدعوة، واستجاب املشتكى عليه ملضمون ورقـة 
أما يف صورة انسحابه مـن اجللسـة، أو . التبليغ فحضر يف موعد اجللسة، مثّ تغيب بعد ذلك 
حضوره كامل اجللسة وتغيب عن اجللسات التالية؛ ألنه يف مجيع الفروض السـابقة افتـرض 
                                      
: حسن صادق املرصـفاوي . ؛ د٨٢٢ ص املرجع السابق،الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، : أمحد فتحي سرور . د ) ٣٥(
 .٦١٨، ص١٩٨١املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف باالسكندرية، 
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 .رع العلم اليقيين للمشتكى عليه مبوعد اجللسة احملدد من قبل احملكمةاملش
إذا حضـر " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين على أنـه ١٧٠ونصت املادة 
مثّ انسحب منها ألي سبب كان، أو غاب عن احملاكمـة ) أو الظنني (املدعي باحلق الشخصي 
 ".ة وجاهية حبقهبعد حضوره إحدى جلساا تعترب احملاكم
أنـه يعتـرب ) إجراءات (١٩٠ويقترب من ذلك منهج املشرع اإلمارايت، إذ نصت املادة 
احلكم حضورياً بالنسبة إىل كل من حيضر من اخلصوم عند النداء على الدعوى ولـو غـادر 
 .اجللسة بعد ذلك أو ختلّف عن احلضور يف اجللسات اليت تؤجل إليها الدعوى
ن األردين واإلمـارايت، فقـد قيـد اصري أكثر قبوالً مما يقرره املشرع ومنهج املشرع امل 
املشرع املصري إصدار احلكم احلضوري االعتباري وفق هذا االفتراض أالّ يتوافر عذر للمتـهم 
يف مغادرة اجللسة بعد حضورها ومل يتوافر ذات العذر إذا حضر جلسة وتغيب عن اجللسـات 
يعترب احلكـم " من قانون اإلجراءات املصري، وجاء فيها ٢٣٩ة ونصت على ذلك املاد . التالية
حضورياً بالنسبة إىل كل من حيضر من اخلصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر اجللسة بعد 
ذلك، أو ختلّف عن احلضور يف اجللسات اليت تؤجل إليها الدعوى بـدون أن يقـدم عـذراً 
 .مقبوالً
لسة بعد حضورها ملعذرة مشروعة، فاألصل تأجيـل وإذا كان انسحاب الظنني من اجل 
الدعوى إىل جلسة تالية وإالّ صدر احلكم يف غيبته غيابياً طاملا كان هناك عذر لالنسـحاب؛ 
ألنّ تقرير احلكم االعتباري يف حال توافر املعذرة يتناقض مع اعتبار هذا احلكم جزاء الغيـاب 
 .املتعمد من املشتكى عليه
ني جلسة وتغيب عن اجللسات التالية، فاألصل افتراض علمـه مبوعـد أما إذا حضر الظن 
أما . اجللسـة التالية، ويقع عليه االلتزام باحلضور طاملا كانت اجللسات التالية متالحقة ومتتالية 
نقطع التتابع ويكون لزاماً إعـالن فيإذا انقطعت حلقة االتصال بني اجللسات بسقوط إحداها، 
حاً مبوعد اجللسة احملددة، فإذا مل يعلن الظنني مبوعد اجللسة اجلديـدة بعـد الظنني إعالناً صحي 
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انقطاع اجللسة األخرية، فال يكون احلكم الصادر يف مواجهته اعتبارياً بل يكون حكماً غيابيـاً 
 .قابالً للطعن باملعارضة
درته للجلسـة كما يشترط يف تطبيق احلالة السابقة أالّ يبدي املتهم عذراً مقبوالً يربر مغا 
ضمن شروط احلالة السابقة وذلك حىت يصدر احلكم حضورياً اعتبارياً وبقوة القانون دون أن 
 .)٣٦(يكون للمحكمة سلطة تقديرية يف ذلك
طبقـاً للتشـريع (تعدد املتهمني وحضور بعضهم وختلّف الـبعض اآلخـر : خامساً
 ):املصري
، )إجراءات إمـارايت  (١٨٠، و )إجراءات مصري  (٢٤٠ن اتنص على هذه احلالة املادت 
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وختلّف "وجاء نصهما 
البعض اآلخر، رغم تكليفهم باحلضور حسب القانون، فعلى احملكمة أن تؤجل الـدعوى إىل 
لّفوا عن احلضـور جلسة تالية وتأمر بإعادة إعالن من ختلّف يف موطنه مع تنبيههم إىل أنه إذا خت 
ال مربر أنه فإذا مل حيضروا وتبين للمحكمة . يف هذه اجللسة يعترب احلكم الذي يصدر حضورياً 
 .)٣٧(لعدم حضورهم يعترب احلكم حضورياً بالنسبة هلم
وطبقاً للنص املذكور، فإنه يتعني توافر الشروط التالية حىت يصدر احلكم مبثابة احلضوري 
 : وحضور بعضهم وختلف البعض اآلخريف حالة تعدد املتهمني
  أن يتعدد املدعى عليهم يف واقعة واحدة سواء كانوا متـهمني أو مسـئولون عـن -أ
 .احلقوق املدنية
 أن يثبت تكليفهم باحلضور تكليفاً صحيحاً وأن حيضر بعضهم ويتخلّف الـبعض -ب
 .اآلخر
ن مـن ختلّـف عـن  أن تؤجل احملكمة الدعوى إىل جلسة تالية وتأمر بإعادة إعال -ج
                                      
 .١٣ السابق، صاملرجع: كامل السعيد. ؛ د٢٣٤املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. د) ٣٦(
 . من قانون اإلجراءات اجلزائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة١٨٩/٢ويقابلها نص املادة ) ٣٧(
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احلضور وتنبيههم إىل أنه إذا ختلّفوا عن احلضور للمرة الثانية يعترب احلكم الصادر يف 
واحملكمة ملزمة بصريح النص بتأجيل الدعوى وإعادة . غيبتهم حضورياً بالنسبة هلم 
 .اإلعالن
 عليه يف ال يقدم املتخلف عن احلضور عذراً مقبوالً يربر غيابه، وهذا القيد منصوص أ  -د
 . من قانون اإلجراءات اإلمارايت١٨٩التشريع املصري، ومل يرد النص عليه يف املادة 
والعلة يف تأجيل الدعوى إىل جلسة تالية وإعادة إعالن من مل حيضر من املدعى علـيهم 
هو لتحاشي تعارض األحكام فيما لو مل تقم احملكمة بتأجيل الدعوى، فضالً عن هدف املشرع 
ن إصدار األحكام الغيابية اليت تقبل الطعن باملعارضة؛ ألنه إذا مل تأمر احملكمة بتأجيـل التقليل م 
الدعوى وإعادة إعالن من مل حيضر، فتكون األحكام حضورية ملن حضـر، وغيابيـة ملـن مل 
 احلق فرمبا يعدل احلكـم احيضر، ويكون للفئة األخرية حق الطعن باملعارضة، فإذا استعملوا هذ 
بناًء على طعنهم، يف حني يبقى احلكم كما هو ملن ليس له حق الطعن من احلاضرين، مما يقود 
، ومما يعد تفاوتـاً يف سياسـة )٣٨(إىل القول باحتمال تناقض األحكام بالنسبة للواقعة الواحدة 
 .التفريد بني الغائبني، وعلى حنو يؤدي إىل اإلضرار بالعدالة
ن األردين والفرنسي ال يعرفان مثل هذه الصورة من صور صـدور األحكـام اوالتشريع
املعتربة حضورياً كجزاء على غياب بعض املتهمني دون البعض اآلخر يف حـال تعـددهم يف 
الواقعة الواحدة املرفوع عنها دعوى جزائية، وعلى حنو يستلزم التدخل التشريعي ملواجهة هذه 




                                      
حسن صادق املرصفاوي، املرجع السـابق، . ؛ د ٤٩١شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، ص : حممود حممود مصطفى . د ) ٣٨(
املرجـع : جالل ثروث . ؛ د ٩٣جلنائي، املرجع السابق، ص شائبة اخلطأ يف احلكم ا : حممد زكي أبو عامر . ؛ د ٥٦٧ص
 .٥٩٦السابق، ص
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وتفرد عدد من التشريعات املقارنة قواعد إجرائية خاصة باحلكم احلضوري االعتبـاري، 
) وفق الصـور السـابقة (م مع طبيعته اخلاصة واملستقلة؛ ألنّ احلكم احلضوري االعتباري ءتتال
يصدر حضورياً حبق املشتكى عليه أو الظنني رغم غيبته عن جلسات احملاكمة كلها أو بعضها، 
وبالتايل فهذا احلكم ال يعد غيابياً يقبل الطعن باملعارضة دون شروط، وال يعد حضورياً حبيث 
يكون مشتمالً على ضمانات احملاكمة احلضورية كاملواجهة بني اخلصوم وحق الـدفاع، ممـا 
بع ذلك أن حياط هذا النوع من األحكام بعدد من القواعد اإلجرائية وعلى النحو الـذي يستت
 .مييزه عن األحكام احلضورية واألحكام الغيابية
 :قاعدة وجوب حتقيق الدعوى كما لو كان اخلصم حاضراً: أوالً
 من قانون اإلجراءات املصري واليت جاء فيهـا ٢٤١/١ونصت على هذه القاعدة املادة 
يف األحوال املتقدمة اليت يعترب فيها احلكم حضورياً اعتبارياً جيب على احملكمـة أن حتقـق يف "
وهذه القاعدة ).  إجراءات إمارايت ١٩١وتقابلها املادة (، "الدعوى كما لو كان اخلصم حاضراً 
متيز احلكم احلضوري االعتباري عن احلكم الغيايب يف وجوب حتقيق الدعوى يف حالة احلكـم 
حلضوري االعتباري كما لو كان اخلصم حاضراً، ومعىن ذلـك أنّ احملكمـة ال تسـتطيع أن ا
تصدر احلكم حضورياً اعتبارياً إالّ إذا كانت قد حققت الدعوى حتقيقاً وافياً من حيث مسـاع 
أما يف حالـة . الشهود وندب اخلرباء واملعاينة وأي إجراء آخر تراه ضرورياً للبحث عن احلقيقة 
طالع علـى األوراق، الغيايب فهي غري ملزمة بذلك فلها أن تصدر احلكم مكتفية بـاال احلكم 
عكس احلكم احلضوري االعتباري، فالتحقيق يف غيبة املتهم فيه مصلحة له، حيث حيكم عليه 
 .حضورياً رغم غيبته وعدم تقدميه لدفاعه
ق املتـهم ومثل هذه القاعدة تضمن إىل حد ما سالمة احلكم من اخلطأ وتصون حقـو 
الغائب يف نفس الوقت، واألوىل باملشرع األردين أن يقرر قاعدة وجوب حتقيـق الـدعوى يف 
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 .)٣٩(أحوال صدور األحكام مبثابة الوجاهي
 :عدم جواز الطعن باملعارضة يف احلكم احلضوري االعتباري: ثانياً
ري والـيت  من قانون اإلجراءات املص ٢٤١/٢وقد ورد النص على هذه القاعدة يف املادة 
ال تقبل املعارضة يف احلكم الصادر يف هذه األحوال، إالّ إذا أثبت احملكوم عليه قيـام "جاء فيها 
عذر منعه من احلضور ومل يستطع تقدميه وكان استئنافه غري جائز يف حاالت احلكم الصـادر 
 ".حضورياً
دي يف دولـة  من قانون اإلجراءات االحتـا ٢٣٥وتستنتج هذه القاعدة من داللة املادة 
 يبـدأ ١٨٩، ١٩٠األحكام املعتربة حضورياً طبقاً للمادتني "اإلمارات العربية واليت جاء فيها 
وهنا املشرع ". ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر احلكم يف غيبته من تاريخ إعالنه هلا 
تئناف، ومفهوم االحتادي قصر الطعن يف األحكام احلضورية االعتبارية على طريق الطعن باالس 
املخالفة هلذا النص أنّ هذه األحكام ال تقبل الطعن باملعارضة، وقررت ذات القاعـدة املـادة 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، والسائدة يف فرنسا أنه ال يقبـل الطعـن ١٧٠
 .باملعارضة يف األحكام اليت تصدر بصورة حضورية اعتبارية
 دون غريه من التشريعات، باخلروج على القاعدة املذكورة وجييز وينفرد املشرع املصري 
الشـرط : بصورة استثنائية الطعن باملعارضة يف احلكم احلضوري االعتباري ضمن ثالثة شروط 
: والشرط الثـاين .  كاملرض الذي مينعه من احلضور - أن يتوافر لدى احملكوم عليه عذر : األول
 ).  إجراءات مصري٢٤١/٣م  (قبل صدور احلكم عذرأن ال يستطيع املتهم تقدمي هذا ال
أحدمها يثبت املعـذرة يف : ومؤدى هذين الشرطني أنه يتعني على املتهم أن يقدم عذرين 
عدم حضوره اجللسة احملددة لنظر الدعوى، والثاين العذر الذي يثبت أنه مل يتمكن من تقدميـه 
 . قابل للطعن باالستئنافأن يكون احلكم غري: والشرط الثالث .قبل صدور احلكم
 
                                      
 .٢٠شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، املرجع السابق، ص: كامل السعيد. د ) ٣٩(
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وفـق خطـة املشـرع (ووفقاً لقيود الطعن باملعارضة يف احلكم احلضوري االعتباري 
فإنه إذا قبلت املعارضة، من حيث قبول احملكمة للمعذرة اليت تقدم ا، تعيد احملكمـة ) املصري
مل تقبـل املعارضـة التحقيق يف مواجهة املتهم وتسمع دفاعه مث تصدر حكمها اجلديد، أما إذا 
 ومل تقبله احملكمة، تقضي احملكمة بعدم جواز املعارضة، اًكما مل يتقدم املتهم بعذر أو قدم عذر 





 :يق قاعدة اعتبار املعارضة كأن مل تكننطاق تطب: أوالً
قاعدة املعارضة كأن مل تكن، أو احلكم الصادر برد االعتراض، يفترض سـبق صـدور 
، وأعلن ذا احلكم وفق طرق اإلعـالن احملـددة )أو الظنني (حكم غيايب حبق املشتكى عليه 
حلكم الغيايب، مثّ حتدد موعداً للطعن باملعارضة يف ا ) الئحة(قانوناً، مثّ يتقدم احملكوم عليه بطلب 
للنظر يف اعتراضه، إالّ أنّ احملكوم عليه غيابياً، واملعترض قد تغيب بدون معذرة مشروعة عـن 
اجللسة االعتراضية، فإذا ثبت للمحكمة هذا الغياب املتعمد، عندها تقـرر رد االعتـراض، أو 
 .اعتبار املعارضة كأن مل تكن
 مل تكن، هو جزاء الغياب املتعمد عن اجللسة احملددة لنظـر وقاعدة اعتبار املعارضة كأن 
من نظر قضيته أمام احملكمة التـي ) واملعارض(املعارضة، وهو يفيد حرمان احملكوم عليه غيابياً 
حكام الغيابية الصادرة يف مواد اجلنح واملخالفـات، أدانته غيابياً، وهذه القاعدة تطبق بشأن األ 
حماكم الصلح أم حمكمة البداية يف املواد اجلنحية، أم من حمكمة البداية سواء  كانت صادرة من 
 .بصفتها االستئنافية يف أحكام حمكمة الصلح
 من قانون أصول احملاكمـات اجلزائيـة ٢٥٩ و ١٨٦: ونصت على هذه القاعدة املواد 
ليـه اجللسـة يرد االعتراض إذا مل حيضر احملكوم ع " على أنه ١٨٦األردين، حيث نصت املادة 
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كما نصت علـى . األوىل للمحاكمة االعتراضية، أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكالً 
 . من قانون حماكم الصلح األردين٣١/٣ذلك املادة 
وتطبق ذات القاعدة يف حال االعتراض على احلكم الغيايب الصادر عن احملكمة البدائيـة 
مها مرافعة وفقاً لألصول ويف امليعـاد املنصـوص عليـه بصفتها البدائية إذا جرت احملاكمة أما 
 من قـانون ٢٥٩وتفترض املادة . )٤٠(لالعتراض على احلكم الغيايب الصادر عن احملكمة البدائية 
إنّ احملكوم عليه من حماكم الصلح إذا طعن باالستئناف أمام حمكمة "أصول احملاكمات اجلزائية 
إذا كـان الطعـن (وقبل االستئناف . )٤١( حماكم الصلح البداية بصفتها جهة استئنافية ألحكام 
. وحدد جلسة لنظر استئنافه، إالّ أنه تغيب عن املوعد احملدد للجلسة االسـتئنافية ) باالستئناف
وعندها جيوز للمحكوم عليه االعتراض على . فيصدر احلكم من اهليئة االستئنافية حكماً غيابياً 
داية بصفتها االستئنافية، وعندما حتدد احملكمة موعداً لنظـر احلكم الغيايب الصادر من حمكمة الب 
معارضته ويتخلّف بدون عذر عن اجللسة االعتراضية، فعندها يتعين على احملكمـة أن تصـدر 
 .)٤٢(ن مل تكنأقراراً برد االعتراض، أو اعتبار املعارضة ك
 مـن ٤٩٤و  من قانون اإلجراءات املصري، ٤٠١/٢ املواد اوذات القاعدة تنص عليه 
 مـن قـانون ٤٩٤وجاء يف الفقرة األوىل مـن املـادة . قانون اإلجراءات اجلنائية الفرنسي 
تصبح املعارضة كأن مل تكن إذا مل حيضر املعـارض يف املوعـد احملـدد "اإلجراءات الفرنسي 
 . إجراءات احتادي٢٢٩، وذات احلكم ورد يف املادة "…للمعارضة
 املعارضة يف احلكم الغيايب ال تنتج أثرها القـانوين مـن ومن دالالت القاعدة السابقة أنّ 
حيث إعادة النظر يف الدعوى الصادر فيها احلكم الغيايب رد التقرير باملعارضـة، أو تقـدمي 
فـالتقرير باملعارضـة أو . االستدعاء باالعتراض على احلكم الغيايب من ِقبل صاحب املصلحة 
                                      
وميعاد االعتراض على احلكم الغيايب الصادر عن حمكمة البداية عشرة أيام ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ احلكم  ) ٤٠(
 ). أصول جزائية١٨٤ م(
أ ما /٢٨أحكام حماكم الصلح يف مواد املخالفات م : وأحكام حماكم الصلح اليت تقبل االستئناف أمام حمكمة البداية هي  ) ٤١(
مثّ حكم حمكمة الصلح يف مواد اجلنح إذا كانت العقوبة احملكـوم ـا ال . مل يكن احلكم صادر بالغرامة فيكون قطعياً 
 .٢٠٠١ لسنة ١٣معدلة بقانون رقم ) د/٢٨م(هر والغرامة ثالثني ديناراً تتجاوز احلبس مدة ش
 .٤٢١م، ص١٩٩٩، جملة نقابة احملامني، ٦٤٢/١٩٩٩حكم حمكمة التمييز رقم  ) ٤٢(
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لقضائية بعدم قبول احلكم القضـائي مـن صـاحب اإلخطار ا ليس سوى إخطار للسلطة ا 
ولكي ينتج هذا اإلخطار أثره القانوين من حيث إعادة نظر الدعوى مـن . املصلحة يف الطعن 
جديد أمام احملكمة اليت أصدرت احلكم الغيايب املطعون فيه ال بد من قبول االعتراض شـكالً، 
فإذا ختلّف احملكوم عليه غيابياً . لنظر املعارضة وحضور احملكوم عليه غيابياً اجللسة األوىل احملددة 
 لنظر املعارضة، تقرر احملكمة رد االعتراض واعتبار معارضـته ةوبدون عذر عن اجللسة احملدد 
 .)٤٣(وهو ما يعين بطالن إجراءات املعارضة مبا فيها التقرير ا وتعترب الغية. كأن مل تكن
 عدم تعطيل وقت القضاء بطعون غري جديـة واملشرع يقرر مثل هذا اجلزاء رغبة منه يف 
يقدمها أشخاص غري مبالني وال هدف هلم سوى املماطلة والتسويف طاملا غيابه عن اجللسـة 
كما يعمل بذات القاعدة يف األحكام الغيابية الصادر عـن . االعتراضية بدون معذرة مشروعة 
. كمة البداية يف مواد اجلـنح حمكمة االستئناف عند الطعن أمامها يف أحكام حماكم الصلح وحم 
فإذا طعن باالستئناف يف أحد هذه األحكام، وصدر احلكم غيابياً، فيجوز للمحكـوم عليـه 
 من قانون أصول ٢٦٦ونصت على ذلك املادة . أن يعترض على احلكم ) الطاعن باالستئناف (
اد السـابقة بعالنيـة جتري يف احملاكمة االستئنافية أحكام املو "احملاكمات اجلزائية، وجاء فيها 
فإذا اعتـرض ". وباالعتراض على احلكم الغيايب … احملاكمة وإجراءاا وبصيغة احلكم النهائي 
احملكوم عليه على حكم حمكمة االستئناف ومل حيضر اجللسة االعتراضية بدون عذر، للمحكمة 
 .أن تعترب معارضته كأن مل تكن
 : كأن مل تكنشروط إصدار احلكم باعتبار املعارضة: ثانياً
ويتعين للحكم باعتبار املعارضة كأن مل تكن، أن تتوافر عدة شروط؛ ألنه بتوافرها يـتم 
تطبيق هذه القاعدة بقوة القانون، ومما حيتم على احملكمة املعارض يف حكمها أن حتكم بـذلك 
 .من تلقاء نفسها دون التوقف على طلب من أحد اخلصوم
 
                                      
 .١٧٦م، ص١٩٩٣شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، : حسن جوخدار. د ) ٤٣(
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 :وهذه الشروط هي
عارض قد أعلن مبوعد اجللسة احملددة لنظر املعارضة، ومل حيدد املشـرع أن يكون امل  -١
األردين وسيلة إعالن املعارض باجللسة احملددة لنظر معارضـته، ولكـن حبكـم أنّ 
املعارضة تتم باستدعاء أو تقرير يتقدم به املعارض يف قلم احملكمة املختصة، فاألصل 
ارض قد حتقّق طاملا أخطر به مـن قلـم أن يكون علم الظنني أو املشتكى عليه املع 
 .احملكمة وحددت اجللسة مبعرفته أو معرفة وكيله
 من قـانون ٤٠٠واملشرع املصري حسم هذه املسألة صراحة، حيث نصت املادة  
حتصـل "علـى أنـه ) ١٩٨١ لسنة ١٧٠معدلة بقانون رقم (اإلجراءات املصري 
درت احلكم يثبت فيه تاريخ اجللسـة املعارضة بتقرير يف قلم كتاب احملكمة اليت أص 
ورغـم . )٤٤("اليت حددت لنظرها ويعترب ذلك إعالناً هلا ولو كان التقرير من وكيل 
عدم ورود نص صريح بذلك يف التشريع األردين، فإنه يتعين على احملكمة املختصـة 
بنظر املعارضة أن تتثبت ابتداًء من صحة علم املعارض جبلسة املعارضة، سواء كـان 
العلم بذلك عند تقريره للطعن يف قلم احملكمة املختصة بنظر املعارضة، أو عـن أي 
وسيلة أخرى من وسائل اإلعالن، فإذا ثبت علمه مبوعد اجللسة االعتراضية وكـان 
لديه معذرة مشروعة، فإنّ املعذرة املشروعة ال تنشئ عليه االلتزام باحلضور، ويتعين 
ضية على اعتبار أنّ املعذرة املشروعة تنفي صـفة حتديد موعد آخر للجلسة االعترا 
العمد واالستهتار بأمر املثول أمام القضاء، مما يستلزم أالّ جيازى الغائـب بنقـيض 
 .مقصودة عن طريق اعتبار املعارضة كأن مل تكن
واملشرع األردين حرص على التبليغ بالذات للمحكوم عليه غيابياً؛ ألنه إذا مل يثبت  
ات ومل يستدل من معامالت إنفاذ احلكم أنه بلّغ به يبقـى االعتـراض تبليغه بالذ 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املـادة . مقبوالً حتـى سقوط العقوبة بالتقادم 
                                      
الطعن يف األحكام الغيابيـة، جملـة : عبد الفتاح السعيد . ؛ د ١٥٧ابق، ص املرجع الس : امحد شوقي أبو خطوة . انظر د  ) ٤٤(
 ). إجراءات٢٢٩م(، واملشرع اإلمارايت يقترب من هذا املنهج ٢٧٨، ص٥القانون واالقتصاد، السنة 
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أمـا إذا مل يبلـغ " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، وجاء فيهـا ١٨٥
الت إنفاذه أنّ احملكـوم عليـه علـم احملكوم عليه بالذات، أو مل يستدل من معام 
 .)٤٥("بصدوره يبقى االعتراض مقبوالً حىت سقوط العقوبة بالتقادم
عن حضور اجللسـة احملـددة بنظـر ) املتبلّغ(أن يتخلّف املشتكى عليه أو الظنني  -٢
كما يتعين إلصدار احلكم باعتبار املعارضة كأن مل تكـن أن يتخلـف .  املعارضة
عن حضور اجللسة األوىل االعتراضـية ) الطاعن باملعارضة (ني املشتكى عليه أو الظن 
 قانونـاً غفإذا حضر بنفسه أو بوكيل عنه، وحيث يسـو . واحملددة لنظر املعارضة 
إما عدم قبول االعتراض شكالً : احلضور بوكيل، فعلى احملكمة أن تقرر أحد أمرين 
 فيه االعتـراض غلعدم توافر شروط قبول االعتراض كما لو قدم من وكيل ال يسو 
بواسطته كاجلنح املعاقب عليها باحلبس واليت تدخل يف اختصاص حمكمة البدايـة، 
كما يتحقّق هذا االفتراض لو تبين للمحكمة أنّ . فعندها تقرر احملكمة رد االعتراض 
 .االعتراض قدم بعد انقضاء امليعاد احملدد ملوعد املعارضة
ه قبول املعارضة يف احلكم الغيايب واعتبار هـذا فمعنا. أما إذا قبل االعتراض شكالً  
 مـن قـانون أصـول ١٨٧ونصت على ذلك صراحة املادة . احلكم كأن مل يكن 
إذا قبل االعتراض شكالً اعترب احلكم الغيايب كأن مل "احملاكمات اجلزائية، وجاء فيها 
صـلح  من قانون حماكم ال ٣١كما نصت على ذلك الفقرة الرابعة من املادة . يكن
إذا حضر املعترض عند النظر يف دعوى االعتراض تقرر احملكمة "األردين، وجاء فيها 
معدلـة (السري يف الدعوى وقبول االعتراض إذا ظهر أنه قدم ضمن املدة القانونيـة 
 ).٢٠٠١ لسنة ١٣بقانون رقم 
أن يكون ختلّف الظنني أو املشتكى عليه عن احلضـور بسـبب أو معـذرة غـري  -٣
 :مشروعة
                                      
 .٢١١، ص١، جمموعة املبادئ القانونية حملكمة التمييز، ج١٥٢/١٩٨٢انظر متييز جزاء أردين رقم  ) ٤٥(
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يف حني نص علـى ذلـك . ومل يرد نص صريح على هذا القيد يف التشريع األردين  
فإذا تقدم املعارض يف احلكم الغيايب عذراً يربر غيابه عـن . صراحة املشرع املصري 
حضور اجللسة االعتراضية فللمحكمة السلطة التقديرية يف فحص مشـروعية هـذا 
 أن تصدر حكماً باعتبـار املعارضـة العذر من عدم مشروعيته، وبالتايل ال تستطيع 
كأن مل تكن إالّ بعد الفصل يف صحة العذر ومدى قبوهلا هلـذا العـذر أم عـدم 
 .)٤٦(قبوله
وما ينبغي اإلشارة إليه أنّ احلضور الشخصي للمحكوم عليه غيابياً واملعارض فـي  
ها احلكم الغيايب يتعني تفسريه بداللة حضور املعارض جللسة املعارضـة يف موعـد 
وعليه إذا حضر . ها ما مل يتقرر انفضاض اجللسة ءاملقرر سواء يف بداية اجللسة أو أثنا 
اجللسة وقبل انفضاضها ولكن بعد صدور احلكم باعتبار املعارضة كـأن مل تكـن، 
يتعني على احملكمة اعتبار حضوره صحيحاً والنظر يف معارضته شكالً، فإن قبلـت 
 .ارضة كأن مل تكن يف غري حملهشكالً، يعترب احلكم باعتبار املع
  وعليه فإنّ احلكم الصادر باعتبار املعارضة كأن مل تكن هو حكم  غيـايب ال يصـح 
إالّ بعد انفضاض اجللسة اليت صدر فيها ) ووفق خطة املشرع املصري (االحتجاج به 
وهذا املعىن مستفاد من داللة منطوق املادة ).  إجراءات مصري ٢٤٢م(احلكم بذلك 
يرد االعتـراض "من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين واليت جاء فيها  ١٨٦
وذات املعىن نصـت عليـه " …إذا مل حيضر احملكوم عليه اجللسة األوىل االعتراضية 
إذا ختلّـف " من قانون حماكم الصلح واليت جـاء فيهـا ٣١الفقرة الثالثة من املادة 
وقت املعني لسماع االعتراض ترد احملكمـة املعتـرض عن احلضور إىل احملكمة يف ال 
 ".االعتراض
وعبـارة … " إذا مل حيضر احملكوم عليه اجللسة األوىل االعتراضية "فعبارة الشارع  
                                      
 .١٦٢املرجع السابق، ص: ل السعيدكام. د ) ٤٦(
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معناه ): ختلف املعترض عن احلضور إىل احملكمة يف الوقت املعني لسماع االعتراض (
 أي وقـت مـن فإذا حضر يف . عدم حضوره يف الوقت احملدد للجلسة االعتراضية 
اجللسة ولو بعد التقرير فيها باعتبار املعارضة كأن مل تكن، فيعد حضوره صحيحاً، 
 .ويعد احلكم الصادر باعتبار املعارضة كأن مل تكن يف غري حمله والغياً
احلكـم الصـادر بـرد (طبيعة احلكم الصادر باعتبار املعارضة كأن مل تكـن : ثالثاً
 ):االعتراض
احملكمة برد االعتراض أو اعتبار املعارضة كأن مل تكن عنـد تغيـب احلكم الصادر من 
املعارض عن اجللسة احملددة لنظر معارضته، معناه أنّ احلكم الغيايب املطعـون فيـه باملعارضـة 
 .يستعيد قوته مرة أخرى، وأن املعارضة ملغاة بقوة القانون
 كما أنّ احلكم الصادر برد االعتراض هو حكم قيقتـه، ولكـن ال يقبـل  يف ح  غيايب
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ١٨٨/١ونصت على ذلك صراحة املادة . االعتراض عليه 
ال يسوغ االعتراض على الغيايب الصادر برد االعتراض، وإمنـا يسـوغ "األردين، وجاء فيها 
 من قـانون ٣١ كما نصت على ذلك الفقرة اخلامسة من املادة ". استئنافه وفقاً لألصول املبينة 
كما نصت على قاعدة أنه ال جيوز املعارضة على املعارضـة املـادة . )٤٧(حماكم الصلح األردين 
ال يقبل من املعارض بأية حال املعارضة يف " من قانون اإلجراءات املصري، وجاء فيها ٤٠١/٣
 ).إجراءات احتادي (٢٢٩، وتقابلها املادة "احلكم الغيايب الصادر يف غيبته
لة من تقرير قاعدة أنه ال جيوز املعارضة يف احلكم الغيايب الصادر باعتباره املعارضـة والع
كأن مل تكن، هو للحيلولة دون تعطيل سري العدالة واالستمرار يف نظر معارضـات متتاليـة 
 .للغياب املتعمد من الطاعن باملعارضة ومل حيضر جلسة املعارضة وإىل ما ال اية
                                      
 من قانون حماكم الصلح األردين أنه إذا حضر املعترض اجللسة االعتراضية تقرر احملكمة ٣١مع العلم بأنّ املقرر يف املادة  ) ٤٧(
 السري يف الدعوى وقبول االعتراض، مثّ تنظر يف أسباب االعتراض وتصدر قرارها برد االعتراض أو فسخ احلكم الغيايب 
وإبطاله أو تعديله، مثّ نصت الفقرة اخلامسة من هذه املادة على أنّ احلكم بنتيجة االعتراض يف أي من احلاالت السابقة 
 .قابل لالستئناف
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 برد االعتراض وإن مل يقبل الطعن باملعارضة، إالّ أنه يقبل الطعـن ولكن احلكم الصادر 
واستئناف احلكم القاضي برد االعتراض يكون شامالً ).  أصول جزائية ١٨٨/١م(باالستئناف 
 من قانون ١٨٨ونصت على ذلك الفقرة الثانية من املادة ). حمل املعارضة (احلكم الغيايب األول 
 ".ويشمل هذا االستئناف احلكم الغيايب األول"واليت جاء فيها أصول احملاكمات اجلزائية 
وميعاد االستئناف يف احلكم الغيايب الصادر برد االعتراض يكون وفقاً لألصول املبينـة يف 
ويبقى للمحكوم عليه استئناف احلكم … "  من نفس القانون، واليت جاء فيها ١٨٩/٢املادة 
مثّ ". يوم الذي يلي صدور قرار الرد أو تبليغه إذا كان غيابياً خالل املدة القانونية وتبتدئ من ال 
 من ذات القانون على أنه يقبل الطعن بطريـق االسـتئناف يف األحكـام ١٩١نصت املادة 
 .اجلنحوية وجيري وفقاً للقواعد واألصول املنصوص عليها يف باب االستئناف
 مـن قـانون ٢٦١ناف يف املـادة وامليعاد احملدد لالستئناف وفق الفصل اخلاص باالستئ 
أصول احملاكمات اجلزائية هو مخسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صـدور احلكـم إن 
 .كان وجاهياً، وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً
وكون احلكم الصادر برد االعتراض هو يف حقيقته حكماً غيابياً، فإنّ ميعاد استئنافه من 
أ من تاريخ تبليغه وحتسب له مهلة مخسة عشرة يوماً جلريان ميعـاد احملكوم عليه املعارض يبد 
االستئناف، ويبقى هذا احلكم غيابياً وقابالً لالستئناف حىت لو قـررت احملكمـة أنـه قابـل 
إذا " من التشريع األردين واليت جاء فيها ١٨٩وقررت ذلك الفقرة الثانية من املادة . لالعتراض
 ن احلكم الغيايب أنرت احملكمة رد االعتراض، ويبقى تضمه قابل لالعتراض ومل يكن كذلك، قر
 ".للمحكوم عليه املعترض استئناف احلكم خالل املدة القانونية
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 :خصوصية طبيعة األجزية املقررة عن غياب املتهم يف جناية
له يف قرار االام ارتكابه أو اشتراكه يف جرمية تسـتوجب املتهم يف جناية هو من ينسب 
واألصل املقرر يف التشريعات اجلزائية هو وجوب حضوره شخصياً إلجـراءات . عقوبة جناية 
ولكن إذا تغيب وثبت إصراره يف عدم املثـول أمـام . احملاكمة اجلزائية أمام احملكمة املختصة 
جهة نظر الشارع فاراً من وجهة العدالـة، وشـخص احملكمة وإفالته من العدالة، فيعد من و 
 . خارج القانون كما يسميه املشرع الفرنسي
وترتب التشريعات اإلجرائية اجلزائية جمموعة من اجلزاءات على الغياب املتعمد للمتـهم 
الغائب يف جناية، وهذه األجزية حملها املتهم ذاته دون ورودها على احلكم الغيايب، وبعكـس 
أمـا يف .  املقررة للغياب يف مواد اجلنح واملخالفات، إذ ترد على الظنني واحلكم معـاً األجزية
مواد اجلنايات، فهي تنصب على املتهم الغائب ذاته دون أن متس احلكم ذاته، إذ األخري ورغم 
 وصفه بأنه حكم ديدي للضغط على املتهم الفار مـن أجـل  غيايب ه يبقى جمرد إجراءإالّ أن ،
ور إجراءات احملاكمة، حبيث يعترب هذا احلكم كأن مل يكن رد حضور املتهم أو القـبض حض
ومنهج التشريعات يف حتديد نطاق اجلزاء علـى الغيـاب ).  أصول جزائية أردين ٢٥٤م(عليه 
العمدي يف مواد اجلنايات، يتفق مع النظرة الصحيحة ملربرات ومقتضيات احلضور الشخصـي 
ألثر الناشئ عن واقعة احلضور بالقبض على املتهم أو تسليمه لنفسه، فضـالً للمتهم، سيما يف ا 
عن أنّ جممل اجلزاءات األخرى هي تطبيق صحيح يف اعتبار أنّ احلضـور الشخصـي هـو 
املستهدف من هذه اجلزاءات حىت يف صورة االنتقاص من حقوقه اإلجرائية وغريها من احلقوق 
 .الشخصية كمواطن
األوىل متصـلة يف :  عند غياب املتهم يف جنايـة تقسـم إىل طـائفتني واألجزية املقررة 
االنتقاص من ضمانات احملاكمة احلضورية، والطائفة الثانية ترد يف صورة القيود الواردة علـى 
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األول : جوانب من حقوقه الشخصية، وسوف نبحث ذلك تفصـيالً يف مطلـبني مسـتقلّني 
كمة احلضورية، واملطلب الثاين خنصصه يف اجلزاء خنصصه يف جزاء االنتقاص من ضمانات احملا 







ورة االنتقـاص مـن استخالص األجزية على الغياب املتعمد يف مواد اجلنايات يف ص 
 :ضمانات احملاكمة احلضورية
ترتب التشريعات املقارنة على الغياب املتعمد من املتهم يف جناية عن جلسات احملاكمـة 
وهي تستهدف يف جمموعها الضـغط علـى . حرمانه من عدد من ضمانات احملاكم احلضورية 
القتراب من هذه احلقيقـة املتهم للحضور حىت يتسنى للمحكمة كشف احلقيقة أو على األقل ا 
 .واليت قد يفصح عنها املتهم حبضوره إلجراءات احملاكمة
كما أنّ املشرع جعل احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب يسـقط حبضـور 
املتهم أو القبض عليه، ولكن هذا السقوط وإعادة السري بإجراءات احملاكمة ال تطبـق بشـأا 
 .ضار بطعنهقاعدة أن الطاعن ال ي
كما تتفق خطة التشريعات املقارنة على أنّ العقوبة املقضي ا يف احلكم الغيايب الصـادر 
 .باإلدانة يف جناية الغائب تتقادم بالتقادم املقرر للعقوبات ال التقادم اخلاص بالدعوى اجلزائية
 :وسوف نعرض هلذه األجزية تباعاً يف البنود التالية
 :الغائب يف جناية من ضمانة االستعانة مبحاٍم للدفاع عنه يف غيبتهحرمان املتهم : أوالً
من املقرر يف التشريعات اإلجرائية املقارنة هو حرمان املتهم الغائب يف جناية مـن حـق 
 من قـانون أصـول ٢٤٦ونصت على ذلك صراحة املادة . توكيل حماٍم للدفاع عنه يف غيبته 
ال يقبل وكيل عـن املتـهم يف احملاكمـة " فقرا األوىل احملاكمات اجلزائية األردين، وجاء يف 
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 من قـانون ٦٣٠ من قانون اإلجراءات املصري، و ٣٨٨: ونصت على ذلك املواد ". الغيابية
 .)٤٨(اإلجراءات الفرنسي
وعلّة حرمان املتهم من توكيل حماٍم للدفاع عنه يف احملاكمة الغيابية، هو للغايـات الـيت 
عدة احلضور الشخصي للمتهم يف إجراءات احملاكمة ال سيما يف أخطر يستلزمها املشرع من قا 
وحتقيقاً لألهداف املقصودة من احلضور الشخصـي، حرصـت . أنواع اجلرائم وهي اجلنايات 
 .أغلب التشريعات على تقرير قاعدة أنه ال يقبل وكيل عن املتهم يف احملاكمة الغيابية
 :اكمةإهدار مبدأ شفوية إجراءات احمل: ثانياً
من القواعد املستقرة يف إجراءات احملاكمة احلضورية هو ضرورة توافر ضـمانة شـفوية 
إجراءات احملاكمة، إذ تعد قاعدة الشفوية الوسيلة اليت يستطيع من خالهلا اخلصم مناقشة أدلّـة 
 .خصمه وتفنيدها وتقدمي عكسها إن وجد ذلك
نايات، وكجزاء على الغياب املتعمد مـن ولكن يف احملاكمة الغيابية ال سيما يف مواد اجل 
ِقبل املتهم، تتفق خطة التشريعات املقارنة على حرمان املتهم الغائب من تطبيق قاعدة شـفوية 
حيث تتم إجراءات احملاكمة اعتماداً على جانب اإلدعاء العام واالام دون . إجراءات احملاكمة 
 .التعويل بصفة أساسية على جانب الدفاع
راءات احملاكمة تبقى حمكومة مببدأ العدالة، إذ ميكن للمحكمـة يف احملاكمـة ولكن إج 
الغيابية أن تصدر القرار العادل كالرباءة أو عدم املسئولية رغم غياب املتـهم عـن إجـراءات 
 .احملاكمة
… " من التشريع األردين على أنه ٢٤٨/١وتطبيقاً لذلك، تنص الفقرة األوىل من املادة 
مثّ نصت الفقـرة ". من تبليغ ونشر قرار االام تقرر احملكمة إجراء احملاكمة غيابياً بعد التثبت 
                                      
)٤٨(   Pradel: Procedure penal, op. cit., No. 506, p. 508.                                                                           
حممد سعيد منور، .  وما بعدها؛ د ٦٦٠، ص ٢٠٠٥كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، . د 
          .٤٨٧، ٤٨٦املرجع السابق، ص
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يتلو الكاتب قرار االام والئحة االام وقائمة أمساء الشـهود "الثانية من نفس املادة على أنه 
ـ   نة النيابة العامة واملدعي الشخصـيذا وقرار الظن والوثائق األخرى، مثّ تستمع احملكمة لبي
ويقابلها يف ذلك نصـوص املـواد ". الصدد وتقضي يف الدعوى على الوجه الذي تراه عادالً 
 .)٥٠( من قانون اإلجراءات الفرنسي٦٣٢، و )٤٩( من قانون اإلجراءات املصري٣٨٦
أما خبصوص مساع الشهود عند مباشرة إجراءات احملاكمة الغيابية يف مواد اجلنايات، فمن 
. فرنسي أنه ال جيوز مساع الشهود يف احملاكمات الغيابية يف مواد اجلنايـات املقرر يف التشريع ال 
 .)٥١(فاحملكمة تقضي يف الدعوى بناًء على األوراق اليت تتلى يف اجللسة وبينات اإلدعاء العام
أما يف التشريعني األردين واملصري، فيجوز للمحكمة تقرير مساع الشهود يف احملاكمـة 
وبداللة الفقرة الثانية . جلنايات، إذا رأت احملكمة ضرورة ذلك، أو تيسر ذلك الغيابية يف مواد ا 
إذا تعذّر مسـاع بعـض " من قانون أصول احملاكمات األردين واليت جاء فيها ٢٤٨من املادة 
 من قانون ٣٨٦ونصت املادة ". الشهود فتتلى افادام السابقة وأجوبة شركاء املتهم يف اجلرمية 
، وذات "…وتسمع احملكمة الشهود إذا رأت ضـرورة لـذلك "صري على أنه اإلجراءات امل 
 . من قانون اإلجراءات االحتادي٢٠١احلكم يف املادة 
احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب يصدر غيابياً وال يقبل أي طريق : ثالثاً
 "للطعن فيه من احملكوم عليه
واد اجلنايات، يفتقر ملقومات احلكم اجلزائي كما لـو احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف م 
كان صادراً باإلدانة يف مواد اجلنح واملخالفات وعلى النحو السابق بيانه، فاألخري كما ذكرنـا 
 .أنه يقبل الطعن باملعارضة، كما يقبل الطعن باالستئناف من احملكوم عليه
                                      
يتلى يف اجللسة أمر اإلحالة مث األوراق املثبتة إلعالن املتهم وتبدي النيابة " إجراءات مصري ٣٨٦وتنص املادة  ) ٤٩(
 وتسمع احملكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك، مثّ وطلباماباحلق الشخصي إن وجد أقواهلما العامة واملدعي 
 .تفصل يف الدعوى
يتلى يف اجللسة قرار اإلحالة وتسمع احملكمة أقوال النيابـة :  من قانون اإلجراءات الفرنسي ٦٣٢وتنص املادة  ) ٥٠(
 تتلى احملاضر املثبتة إلجراءات النشر والعالنية مث تقضـي العامة بعد التثبت من إعالن املتهم بأمر اإلحالة، كما 
 .بعد ذلك يف الدعوى
)٥١(  M. LAURA-Rassat: procedure penale 1992, presses universitaies de france, No. 338, p. 609.       
57
Al-Majali: ????? ?????? ?????? ??????? ???? (?????? ?? ??????) ??????? ???????? ???? ????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ???????
Published by Scholarworks@UAEU, 2007
 















واد اجلنايات، فإنّ هذا احلكم ال يقبل أي أما إذا كان احلكم الغيايب صادراً باإلدانة ويف م 
فال جيوز لألخري الطعن فيه بطريـق املعارضـة أو . طريق للطعن فيه من احملكوم عليه باإلدانة 
االستئناف، ويعد ذلك صورة من صور اجلزاء على فراره وغيابـه املتعمـد عـن إجـراءات 
 .احملاكمة
مواد اجلنايات، يوصف بأنه دائماً غيابيـاً وال وبالتايل، فاحلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف 
يصدر يف صورة احلكم احلضوري أو مبثابة الوجاهي؛ ألنه مبجـرد حضـور املـتهم يشـرع 
كما يوصف هذا احلكم بأنه يصدر دائماً غيابياً وال يقبل أي طريق . بإجراءات حماكمة جديدة 
 أنه يصدر كحكم ديدي ومعلّق علـى ؛ ألنّ طبيعة هذا احلكم )٥٢(للمراجعة من احملكوم عليه 
شرط فاسخ هو حضور املتهم الغائب احملكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة املقضـي 
ا بالتقادم؛ ألنه حبضور احملكوم عليه الغائب وقبل انقضاء مدة تقادم العقوبة يسـقط احلكـم 
 .كوم عليه غيابياً باإلدانةتلقائياً وبقوة القانون وبدون حاجة لطعن من املتهم احمل
ورغم أنّ احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يبقى غيابياً وال يقبل أي طريق للمراجعـة مـن 
احملكوم عليه، إالّ أنه حكم من نوع خاص من حيث أنه حكم موجود وقابل لتحقيـق آثـاره 
ه من حيـث القيـود جتاه احملكوم عليه طيلة فترة التعليق على الشرط الفاسخ، فهو يرتب آثار 
الواردة على احلقوق الشخصية للمحكوم عليه غيابياً وعلى النحو الذي نوضـحه يف املطلـب 
ولكن هذا احلكم جيوز الطعن فيه من اخلصوم اآلخرين كالنيابة العامة، أو املـدعي . )٥٣(الثاين
يف باحلق الشخصي، وسواء الطعن باالستئناف، أم بالتمييز وحسب أحـوال الطعـن املقـرر 
 .التشريع الوطين
كما يتعين مالحظة أنّ احلكم الغيايب باإلدانة يف جناية الغائب ال يقبل الطعن بالتمـاس 
 من قانون أصـول احملاكمـات ٢٩٨-٢٩٢إعادة النظر أو إعادة احملاكمة كما تقررها املواد 
 الطعـن فيـه األردين؛ ألنّ احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب يفتقد أحد شروط 
                                      
 .٦٦٢كامل السعيد، املرجع السابق، ص. د ) ٥٢(
 .من البحث) ٤٠(انظر صفحة  ) ٥٣(
58
















وهذا الشرط ال يتحقّق يف احلكم الغيـايب الصـادر . بإعادة احملاكمة وهو أن يكون حكماً باتاً 
باإلدانة يف جناية الغائب، إذ ال يصبح هذا احلكم باتاً ما دامت املدة املقررة لتقادم العقوبـة مل 
قضاء مدة تقـادم تنقضي بعد، ويسقط هذا احلكم حبضور احملكوم عليه أو القبض عليه قبل ان 
أما إذا انقضت مدة تقادم العقوبة املقضي ا يف احلكم الغيايب، فعندها يصبح حكمـاً . العقوبة
 .)٥٤(باتاً ويصح الطعن فيه بالتماس إعادة احملاكمة
إما إذا كان احلكم الغيايب يف جناية الغائب صادراً بالرباءة، فيعد من جهة احملكـوم لـه 
. وبالتايل ال يقبل الطعن فيه باالستئناف أو التمييـز . ره أو القبض عليه قطعياً وال يسقط حبضو 
ولكن جيوز الطعن فيه من اخلصوم اآلخرين كالنيابة العامة واملدعي باحلق الشخصي أو املسئول 
 .باملال إذا قضى بشيء رغم حكم الرباءة
م عليه أو القبض وداللة ذلك، أنّ سقوط احلكم الغيايب بقوة القانون يكون حبضور احملكو 
عليه، أما من حكم عليه بالرباءة فال يطلق عليه حمكوماً عليه، مما يستلزم ارتباط قاعدة السقوط 
حيث تنص . التلقائي للحكم الغيايب يف مواد اجلنايات إذا كان احلكم صادراً باإلدانة ال بالرباءة 
 .… م عليه أو القبض عليه التشريعات املقارنة على قاعدة السقوط التلقائي حبضور احملكو
كما أنّ احلكم الغيايب الصادر برباءة املتهم الغائب، ال يقبل الطعن باالستئناف أو التمييز 
كما ال يقبل طلب إعادة احملاكمـة . من املتهم احملكوم له، وال يسقط حبضوره أو القبض عليه 
ن قابالً للطعن باالستئناف مهما ظهر من وقائع جديدة تثبت ارتكابه للجرمية؛ ألنّ احلكم يكو 
أو التمييز من النيابة العامة أو املدعي باحلق الشخصي، فإذا استنفذت طرق الطعن، أو فوتـت 
مواعيده، أصبح حكماً باتاً، وبالتايل ال جيوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العاديـة أو 
 .)٥٥(غري العادية
 
                                      
حظة أنّ احملكوم عليه غيابياً باإلدانة إذا تويف، فعندها يصبح احلكم باتاً وعلى حنو يسمح الطعـن بـه بإعـادة مع مال  ) ٥٤(
املرجع السابق، : حممد جابر جربة . د: انظر. احملاكمة كما لو تقدم بالطلب أحد أقاربه أو ورثته وذلك إنصافاً لذكراه 
 .١٠١، ١٠٠، ص١٩٨٦ األحكام اجلنائية، دار الفكر العريب، إعادة النظر يف: ادوارد غايل الذهيب. ؛ د٤١٥ص
 .٤١٥املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. د ) ٥٥(
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التلقائي للحكم الغيايب باإلدانة حبضور احملكوم وما ينبغي اإلشارة إليه، أنّ قاعدة السقوط 
عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم، ينحصر أثرها فيمن حيضر أو يقبض عليه من 
وبالتايل إذا كان بعضهم حاضراً وتغيب اآلخرون، فيصـدر . املتهمني الغائبني يف حال تعددهم 
رية بالنسبة للحاضر منهم، ويكـون احلكـم احلكم حضورياً وتكون إجراءات احملاكمة حضو 
وإذا حضر أو قبض علـى . الصادر حبقهم قابل للطعن باالستئناف أو التمييز حسب األصول 
بعض احملكوم عليهم غيابياً، فينحصر السقوط التلقائي بالنسبة ملن حضر أو قبض عليه، ولكـن 
ملتهمني احملكـوم علـيهم غيابيـاً يبقى احلكم غيابياً بالنسبة ملن مل حيضر ومل يقبض عليه من ا 
 .باإلدانة
 من قـانون أصـول احملاكمـات ٢٥٢ونصت على هذا احلكم الفقرة األوىل من املادة 
ال يكون غياب أحد املتهمني حبد ذاته سبباً إلرجاء احملاكمـة أو تـأخري "األردين، وجاء فيها 
للمحكمة أن " ية من نفس املادة ونصت الفقرة الثان ". النظر يف الدعوى حبق رفاقه من املتهمني 
تقرر بعد حماكمة املتهمني احلاضرين تسليم املواد اجلرمية احملفوظة يف مسـتودع األمانـات إذا 
طلبها أصحاا أو مستحقوها وحيق هلا أن تقرر تسليمها بشرط إعادـا إىل احملكمـة عنـد 
 ".طلبها
ر احملكوم عليه أو القبض عليه ال السقوط التلقائي للحكم الغيايب باإلدانة حبضو : رابعاً
 :خيضع لقاعدة أنّ الطاعن ال يضار بطعنه
من صور اجلزاء املقرر على الغياب املتعمد للمتهم الغائـب يف جنايـة، أنـه ال ميلـك 
االحتجاج بقاعدة أنّ الطاعن ال يضار بطعنه عند تطبيق قاعدة السقوط التلقائي للحكم الغيايب 
وره أو القبض عليه قبل انقضاء العقوبة احملكوم ـا بالتقـادم؛ ألنـه الصادر بإدانته عند حض 
حبضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة احملكوم ا بالتقادم يسقط احلكم الغيـايب تلقائيـاً 
وبقوة القانون على اعتبار أنّ احلكم يف ذاته ليس سوى جمرد حكم ديدي يسقط بتوافر واقعة 
فإذا حتقّق ذلك، لزم إعادة إجـراءات احملاكمـة مـرة . عليه أو حضوره القبض على احملكوم 
وهذا األثر يترتب بقوة القانون وال حيول . أخرى، وتكون حماكمة مبتدأة ووفق األصول املقررة 
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 .)٥٦(دون حتققه رضاء احملكوم عليه مبا قضي به احلكم الغيايب باإلدانة
صول احملاكمات اجلزائية األردين، وجـاء  من قانون أ ٢٥٤ونصت على هذا األثر املادة 
إذا سلّم املتهم الغائب نفسه إىل احلكومة، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة احملكوم ا "فيهـا 
بالتقادم، فيعترب احلكم وسائر املعامالت اجلارية اعتباراً من صريورة صدور مذكرة القـبض أو 
ويقابل ذلك نـص ". ديد وفق األصول العادية قرار اإلمهال ملغاة حكماً وتعاد احملاكمة من ج 
 ).إجراءات احتادي (٢٠٣و ) إجراءات مصري ( ٣٩٥املادتني 
ويقصد بالسقوط التلقائي للحكم الغيايب الصادر باإلدانة عند حضور احملكوم عليـه أو 
 القبض عليه، أنّ احملكمة جيب أن تبدأ مبحاكمة جديدة وبقوة القانون، وال يعين ذلك أنه طعن 
وختضع إجراءات احملاكمة لألصول العادية من حيـث ضـمانات احملاكمـة . مقدم من املتهم 
احلضورية، كما أنّ احملكمة ال تتقيد عند الفصل بالدعوى وإصدار للحكم من جديد مـا ورد 
وال تتقيد بقاعدة أنّ الطـاعن . حبكم اإلدانة السابق، وبالتايل ميكن أن حتكم باإلدانة أو بالرباءة 
وإذا حكمت باإلدانة بناًء على احملاكمة اجلديدة، فيجوز أن تشدد العقوبـة أو . ضار بطعنه ال ي 
 .)٥٧(ختفضها وفق ما تتطلبه العدالة
العقوبة املقضي ا باإلدانة يف احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب : خامساً
 :دعوى اجلزائيةتتقادم بالتقادم املقرر للعقوبات ال التقادم اخلاص يف ال
 خلصنا إىل أنّ احلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب ال ينهي الدعوى، وال يعد
فاصالً يف موضوعها، بل هو يف حقيقته حكماً ديدياً وميثل إجراء من إجـراءات الـدعوى، 
لق على واألصل أن يعترب قاطع لتقادم الدعوى مبجرد صدوره وحبكم أنه جمرد حكم ديدي مع 
                                      
وما ينبغي اإلشارة إليه أنّ حكم اإلدانة الصادر يف جنحة من حمكمة اجلنايات وبصورة غيابية والذي يـدخل ضـمن  ) ٥٦(
مـن قـانون اإلجـراءات  (٣٩٧نصت على ذلك املادة اختصاصها، يكون هذا احلكم قابل للطعن باملعارضة، كما 
ولكن اجتهاد القضـاء األردين . ومل يرد نص مماثل يف التشريع األردين). قانون احتادي (٢٠٤، ويقابلها املادة )املصري
كامـل . انظـر د . يسري على إعطاء اجلنح اليت تنظرها حمكمة اجلنايات ذات الوضع لألحكام الصادرة يف اجلنايـات 
 .٦٦٦عيد، املرجع السابق، صالس
الوسيط يف : أمحد فتحي سرور . ؛ د ٤١٧شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص : حممود جنيب حسين . د ) ٥٧(
 .٤١٨حممد جابر جربة، املرجع السابق، ص. ؛ د٨٠١قانون اإلجراءات اجلنائية، املرجع السابق، ص
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شرط فاسخ هو حضور احملكوم عليه أو القبض عليه، وبالنتيجة نفترض هـذه الطبيعـة هـو 
 .خضوع الدعوى للتقادم اخلاص بالدعاوى اجلزائية ال تقادم العقوبات
ولكن احتاطت التشريعات اإلجرائية هلذا األمر، واختصت تقادم احلكم الغيايب الصـادر 
ولعلة منطقية مؤداهـا حـىت ال .  العقوبات ال تقادم الدعوى باإلدانة يف جناية الغائب بتقادم 
يكون املتهم الغائب من بداية احملاكمة ويصدر عليه احلكم غيابياً أحسن حاالً من املتهم اآلخر 
الذي حيضر أمام احملكمة من البداية ويصدر عليه احلكم حضورياً، وبعدئٍذ يفر مـن التنفيـذ، 
إىل تقادم الدعوى، واآلخر خيضع ملدة تقادم ) الغائب(ألول حبيث يترتب على ذلك أن خيضع ا 
 .العقوبة والذي يعد أطول من تقادم الدعوى اجلزائية
وإلزالة هذا التناقض، حرصت التشريعات اإلجرائية على إحالل تقادم العقوبات حمـل 
ـ . تقادم الدعاوى فيما يتعلّق باحلكم الغيايب الصادر باإلدانة يف جناية الغائب  واء احملكمـة وس
 .املصدرة هلذا احلكم هي حمكمة اجلنايات الكربى، أم حمكمة البداية بوصفها حمكمة جنايات
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين، وجاء فيهـا ٢٥٤ونصت على ذلك املادة 
". إذا سلّم املتهم نفسه إىل احلكومة، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة احملكوم ـا بالتقـادم "
 من قـانون اإلجـراءات ٦٣٩ من قانون اإلجراءات املصري، و ٣٩٤: ويقابلها نص املادتني 
 ).إجراءات احتادي (٣١٥الفرنسي، واملادة 
 ٥٢٩: ويبدأ احتساب تقادم العقوبة من وقت صدور احلكم الغيـايب طبقـاً للمـادتني 
الفرنسـي يبـدأ ، ويف التشـريعني األردين و )إجراءات احتادي  (٣١٥، و )إجراءات مصري (
احتساب التقادم من تاريخ انتهاء إجراءات نشر احلكم الصادر باإلدانة، ونصت علـى ذلـك 
يصبح احلكم نافذاً من اليـوم " من قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت جاء فيها ٢٥١املادة 
. أيـام ويسبق ذلك إعالنه خالصة احلكم وخالل مدة عشرة . التايل لنشره يف اجلريدة الرمسية 
تعلن خالصة احلكم الصادر على املتـهم " من نفس القانون على أنه ٢٥٠حيث نصت املادة 
خالل عشرة أيام من تاريخ صدور احلكم مبعرفة النيابة العامة، وذلـك بنشـرها يف اجلريـدة 
الرمسية ويف إحدى الصحف احمللية وبتعليقها على باب سكن املتهم األخري ويف سـاحة بلدتـه 
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 . قاعة حمكمة البداية وتبلغ أيضاً إىل مأمور التسجيل املختصوعلى باب
وخضوع العقوبة احملكوم ا غيابياً على املتهم الغائب لتقادم العقوبة املقرر يف القانون ال 
تقادم الدعوى، هو مبثابة جزاء على الغياب املتعمد وتتفق مع طبيعة احلكم الصـادر يف غيبتـه 
، والذي يكون أكثر توافقاً مـع )دم الصغري اخلاص بالدعوى اجلزائية وحىت ال يستفيد من التقا (





 :ارسة املتهم الغائب لبعض احلقوق اخلاصة بهنطاق القيود الواردة على مم
من صور اجلزاء املقررة يف التشريعات املقارنة على املتهم الغائب يف جناية، أنـه حيـرم 
وتفـرض . مـن ممارسته لبعض حقوقه اخلاصة على اعتبار أنه مواطن خارج عـن القـانون 
. ره على املثول أمام القضـاء جمموعة من القيود على ممارسته لبعض حقوقه اخلاصة لغاية إجبا 
وهذه القيود يتحدد نطاقها مبا يتالءم مع طبيعة احلكم الصادر باإلدانة وتكون ذات أثر طاملا مل 
 .تنقضي العقوبة املقضي ا يف احلكم الغيايب بالتقادم
وتتمثل اجلزاءات املقررة على غياب املتهم هو حرمانه من إدارة أمواله والتصرف فيهـا 
 .ترة غيبته، مثّ حرمانه رفع الدعوى بامسه وما يترتب على ذلك من آثارأثناء ف
علة تقرير القيود الواردة على ممارسة املتهم لبعض حقوقه والضـابط الـزمين : أوالً
 :لتقريرها
تتجه التشريعات املقارنة إىل فرض عدة قيود على ممارسة املتهم الغائب مـن ممارسـته 
وهدف الشارع يف ذلك هو إلجباره للمثـول أمـام العدالـة جلوانب من حقوقه الشخصية، 
وحماكمته من جديد، حيث مينع املتهم الغائب من إدارة أمواله والتصرف فيها، وذلك للحيلولة 
                                      
 .١١٦-١١٤شائبة اخلطأ، املرجع السابق، ص: عامرحممد زكي أبو . د: انظر يف املوضوع ) ٥٨(
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كما أنّ القيد الـوارد . حىت ال جيعل من أمواله سبيالً سهالً لالستمرار يف هربه من وجه العدالة 
 والتصرف فيها يقصد منه ضمان تنفيـذ العقوبـات املاليـة على منع املتهم من إدارة أمواله 
سواء التعويضات املقررة لصاحل الدولة أو للمتضرر من اجلرمية؛ . والتعويضات احملكوم ا غيابياً 
ألنه لو مل تغلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ملا أمكن تنفيذ الغرامـات والتعويضـات 
 .املالية
ريعات املقارنة على تقرير هذه القيود وفرضها بعد صدور احلكم الغيايب ورغم اتفاق التش 
إالّ أنّ هناك بعض التشريعات تقرر فرضها قبل صـدور احلكـم . باإلدانة على املتهم الغائب 
 .الغيايب باإلدانة على املتهم الغائب
ـ  م ويعد التشريع الفرنسي يف مقدمة التشريعات اليت تفرض هذه القيود قبل صدور حك
 إجـراءات ٦٧٢م(اإلدانة، إذ يبدأ بتطبيقها بعد مرور عشرة أيام من إعالن املتهم بأمر الغياب 
وتبقى هذه القيود طيلة فترة احملاكمة، وإذا أدين املتهم الغائب، فإنّ احلكم الصـادر ). فرنسي
 .)٥٩(باإلدانة يؤكّدها ويثبتها فقط
حيث يبـدأ تطبيـق . لتشريع األردين ويقترب من ج املشرع الفرنسي املقرر أيضاً يف ا 
القيود الواردة على حق املتهم الغائب يف ممارسته حلقوقه بانقضاء مهلة عشرة األيام اليت يقررها 
 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية واليت جـاء ٢٤٣رئيس احملكمة، ونصت على ذلك املادة 
اراً بإمهال املتهم مدة عشرة أيـام على الرئيس بعد تسلّمه إضبارة الدعوى أن يصدر قر "فيها 
مثّ نصت الفقرة الرابعة من نفس املـادة ". ليسلم نفسه إىل السلطات القضائية خالل هذه املهلة 
إذا مل يسلم املتهم نفسه خالل هذه املهلة يعترب فاراً من وجه العدالة وتوضع أموالـه "على أنه 
ن التصرف ا ومينع من إقامة أية دعوى، وكل وأمالكه حتت إدارة اخلزينة ما دام فاراً وحيرم م 
 .تصرف قام به أو التزم به بعد ذلك يعترب باطالً
                                      
)٥٩(  R. Merle et A. Vitu. Traite de droit criminel. T. 2. Precedure penal. Cujas, Paris. 1989. No. 1271, p. 1187.    
 .٦٥٩كامل السعيد، املرجع السابق، ص. د 
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وهذا احلرمان من إدارة املتهم ألمواله والتصرف فيها قبل صدور احلكم باإلدانة، ميكـن 
 أصـول جزائيـة ٢٤٧م (إرجاء تقريرها إذا كان هناك معذرة مشروعة يف غيـاب املتـهم 
ا حكم على املتهم الغائب باإلدانة، يثبت ويتأكد فرض القيود على إدارة أمواله وإذ. )٦٠()أردين
إذا حكم علـى " من نفس القانون، وجاء فيها ٢٤٩ونصت على ذلك املادة . والتصرف فيها 
املتهم الفار ختضع أمواله اعتباراً من صريورة احلكم نافذاً لألصول املتبعة يف إدارة أموال الغائب 
 .م هذه األموال إليه أو إىل مستحقّيها من بعده إالّ عند سقوط احلكم الغيايبوال تسلّ
. )٦١(والقيد املفروض على ممارسة املتهم حلقوقه يثبت بنفاذ احلكم الغيايب الصادر باإلدانة 
حبيث يكون هذا اجلزاء ثابتاً وتستمر احلراسة على أموال احملكوم عليه الغائب حـىت سـقوط 
إلدانة، سواء كان السقوط حبضور احملكوم عليه أو القبض عليه قبـل سـقوط احلكم الغيايب با 
العقوبة بالتقادم، أو بانقضاء العقوبة احملكوم ا غيابياً بالتقادم، أو بوفاة احملكوم عليه غيابياً أيـاً 
 .كان وقت حصول الوفاة
نفسه إىل القضاء وإذا سقط احلكم الغيايب الصادر باإلدانة حبضور احملكوم عليه أو تسليم 
قبل سقوط العقوبة بالتقادم، يسقط احلكم بقوة القانون وسائر املعامالت اجلارية اعتباراً مـن 
صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار اإلمهال، وينتهي إجراء احلراسة على أمواله واليت كانـت 
لشارع يف املادة وجاء النص على هذا األثر بداللة قول ا . مفروضة قبل السقوط التلقائي للحكم 
فيعترب احلكم وسائر املعامالت اجلارية اعتباراً من صـدور … إذا سلّـم املتهم نفسه  "٢٤٥
 ".مذكرة القبـض أو قرار اإلمهال ملغاة حكماً
 :نطاق احلقوق اليت مينع املتهم الغائب من ممارستها: ثانياً
رسة جمموعة مـن احلقـوق تتفق خطة التشريعات املقارنة على منع املتهم الغائب من مما 
وحبكم أنه ) ومواطن خارج عن القانون (الشخصية اخلاصة به، وباعتباره فاراً من وجه العدالة 
                                      
قررت إرجاء حماكمة املتهم ووضع أمالكه حتـت ) لغيابه (إذا قبلت احملكمة املعذرة " أصول جزائية ٢٤٧ونصت املادة  ) ٦٠(
 .إدارة اخلزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية املعذرة وبعد املسافة
 ".يعد احلكم نافذاً من اليوم التايل لنشره يف اجلريدة الرمسية" أصول جزائية ٢٥١وتنص املادة  ) ٦١(
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 .مل حيضر ومل ميتثل ألمر القضاء باحلضور إىل جلسات احملاكمة املبلّغ ا حسب األصول
 :تايلتتمثل يف ال) ووفق القيود السابق ذكرها(واحلقوق اليت مينع من ممارستها 
 .  حرمان املتهم الفار من وجه العدالة من إدارة أمواله-أ
 . حرمان املتهم الفار من وجه العدالة من التصرف يف أمواله-ب
 . حرمان املتهم الفار من وجه العدالة من رفع دعوى بامسه-ج
 .باطالً) بعد اعتباره فاراً من وجه العدالة( اعتبار كل تصرف قام به أو التزم به -د
 من قانون أصـول احملاكمـات ٢٤٩، و ٢٤٣/٤: وحددت هذه اآلثار نصوص املواد 
 ٦٣٣، ٦٢٧ من قانون اإلجراءات املصري، و ٣٩٠: اجلزائية األردين، ويقابلها نصوص املواد 
 من قـانون اإلجـراءات االحتـادي يف دولـة ١٩٩من قانون اإلجراءات الفرنسي، واملادة 
 .اإلمارات
أنه عند احلكم بإدانة املتـهم )  إجراءات مصري ٣٩٠م( املصري ومن املقرر يف التشريع 
 بإدارة حارس تعينـه احملكمـة - العقارية أو املنقولة -الغائب يف جناية، توضع أموال الغائب 
االبتدائية الواقع يف دائرا أموال احملكوم عليه بناًء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصـلحة 
واحلارس هو الذي يتوىل إدارة . لزم احلارس الذي تنصبه بتقدمي كفالة يف ذلك، وللمحكمة أن ت 
أموال احملكوم عليه وحتصيل ريعها، وتقدمي حساب عنها، وقبض ما للغائب من حقوق، ودفع 
ويتبع احلارس رقابة احملكمة االبتدائية اليت يقع يف دائرا أمـوال . ما عليه من التزامات وديون 
 ).إجراءات احتادي (١٩٩ ويقابلها املادة وأمالك احملكوم عليه،
أما يف التشريعني األردين والفرنسي، فإنّ إدارة أمالك املتهم الفار من وجه العدالة توضع 
 .حتت إشراف احلكومة واإلدارة اخلاصة حبراسة أموال الغائب
 وخبصوص األموال العقارية العائدة للمتهم الفار من وجه العدالة، فعند تقريـر وضـعها 
حتت إدارة احلكومة، فإنه يتعني على املدعي العام املختص تبليغ مأمور التسجيل املختص لوضع 
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وإذا أدين املتهم الغائب باحلكم ).  أصول جزائية ٢٤٤/٢م (إشارة احلجز على عقارات املتهم 
 ). أصول جزائية٢٥٠م (الغيايب، يبلغ هذا احلكم إىل مأمور التسجيل املختص 
ارة إليه، أنه جيوز للمدعي باحلق الشخصي أن يستصدر مـن احملكمـة وما ينبغي اإلش 
املدنية العائد إليها األمر، قراراً باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات احملكوم له ا يف مقابـل 
 ). أصول جزائية أردين٢٥٣م (كفالة أو بدوا 
ارستها هو منعه مـن ومن احلقوق األخرى اليت حيرم املتهم الفار من وجه العدالة من مم 
وهذا احلرمان طبقاً للتشريع املصري يترتب بعد صدور احلكم الغيايب باإلدانة . إقامة أية دعوى 
أما يف التشريعني األردين والفرنسي فيبدأ بعد مـرور مهلـة إعالنـه ).  إجراءات ٣٩٠/١م(
 ). أصول جزائية أردين٢٤٣/٤م (باحلضور وقبل صدور حكم اإلدانة 
ن ممارسته حقّه يف رفع الدعاوى يبدأ من الفترة السابق ذكرها ويستمر بعـد واحلرمان م 
 .فاألخري هو الذي يؤكد ويثبت هذا القيد. صدور حكم اإلدانة
واملتهم الغائب والفار من وجه العدالة حيرم من إقامة الدعاوى، ولكن جيـوز خماصـمته 
إذ . ليت تتوىل إدارة أمواله وأمالكـه كمدعى عليه، والذي ميثله يف مواجهة املدعني هي اجلهة ا 
 .)٦٢(يستطيع دائنو الغائب أن يقاضوا اإلدارة أو احلراسة اليت تشرف على أموال الغائب
وحرمان املتهم الغائب يف جناية من ممارسة احلقوق املذكورة قاصر على ذات احلقـوق 
رى مل يـرد عليهـا أما احلقوق األخرى كالزواج أو الطالق وأية حقوق أخ . املذكورة بالنص 
 .النص، فيملك املتهم الغائب ممارستها
وخبصوص أمالكه خارج الدولة، فطبقاً للتشريع الفرنسي يستطيع إدارـا والتصـرف 
ومل يرد نص بشأا يف التشريع األردين، وال يوجد ما مينع من جواز التصرف فيهـا . )٦٣(فيها
 .وإدارا طاملا تقع خارج إقليم اململكة
                                      
  ؛ Merle et Vitu: op. cit., No. 1271, p. 1187:  انظر يف املوضوع ) ٦٢(
 .٤٢٢املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. د        
 .٤٣٢املرجع السابق، ص: حممد جابر جربة. د ) ٦٣(
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أنّ كل تصرف قام به أو تعهد والتزم بـه "اجلزاء املقررة على املتهم الغائب، ومن صور 
طبقـاً (سواء بعد صدور احلكم الغيايب بإدانته، أو بعد التقرير يف اعتباره فاراً من وجه العدالة 
 أصول ٣٤٣/٤م " (يعد مثل هذا التصرف أو التعهد باطالً ) خلطة املشرعني األردين والفرنسي 
 ).أردينجزائية 
خصوصية منهج الشارع األردين والفرنسي يف مراعاة أحوال أُسـرة املتـهم : ثالثاً
 :احملروم من التصرف يف أمالكه
ومراعاة ملصلحة زوجة املتهم الغائب وأفراد أسرته، فقـد انفـرد التشـريعني األردين 
م أثناء فتـرة والفرنسي بتقرير حكم خاص بذلك، إذ يتطلب املشرع تأمني املساعدة الالزمة هل 
 مـن قـانون ٦٣٨ونصت على ذلك املادة . احلراسة على أموال وأمالك احملكوم عليه باإلدانة 
أثناء فترة احلراسة إذا كانت زوجة احملكوم عليه أو أبناؤه "اإلجراءات الفرنسي واليت جاء فيها 
كمة اليت تقع وخيتص رئيس احمل . أو أبواه، يف حاجة إىل مساعدة فيمكن منحهم تلك املساعدة 
يف دائرا حمل إقامة احملكوم عليه بإصدار األمر بذلك بناء على طلبهم بعد إخطار مـدير إدارة 
 من قانون أصـول احملاكمـات اجلزائيـة ٢٥٣وذات احلكم تقرره املادة . )٦٤(األموال العامة 
 زوجتـه يف مدة وجود أموال املتهم الغائب حتت يد اخلزينة تعطى … : "األردين، وجاء فيها 
وأوالده ووالداه ومن يعوهلم شرعاً نفقة شهرية من واردات أمالكه تعينه احملكمة املدنية العائد 
 .، ومل يرد نص مماثل يف التشريعات املقارنة كاملصري واإلمارايت"إليها األمر
                                      
)٦٤ (Rassat: op. cit., No. 383, p. 610.  
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يف ضوء الدراسة السابقة ملوضوع احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات احملاكمـة 
 :زائية، وبعد االطّالع على جتربة التشريعات املقارنة، خلصت إىل النتائج التاليةاجل
 حرص التشريعات على ضمانة احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجـراءات بيان  -١
ومبا تتفق يف الغالب مع ضرورات ومربرات احلضـور الشخصـي يف املـواد احملاكمة اجلزائية 
 .اجلزائية 
 هذه الضمانة يف مواد اجلنايات دون أدىن استثناء، وتباين بـني وأظهرت الدراسة حتقّق 
املناهج يف مدى حتقّقها للحضور الشخصي يف مواد اجلنح واملخالفات، فقـد بينـا التسـاهل 
التشريعي للحضور التمثيلي يف مواد املخالفات، مع املغايرة للحضور التمثيلي يف مواد اجلـنح، 
ن نطاق احلضور التمثيلي على حساب احلضور الشخصي إذا فهناك من التشريعات ما توسع م 
، وتشريعات أخرى تفيـد )كالتشريع الفرنسي (كانت عقوبة احلبس للجنحة تقل عن سنتني 
 -احلضور التمثيلي يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس طاملا احلكم غري واجب النفاذ كأصل عـام 
مارايت فيضيقان من نطاق احلضور التمثيلـي بينما التشريعني األردين واإل . -كالتشريع املصري 
يف مواد اجلنح، حبيث يلزمان املشتكى عليه باحلضور الشخصي يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس 
 .أياً كان مقدار العقوبة املقررة للجنحة
ويف تقدير الباحث أنّ منهج التشريعني الفرنسي واملصري أوىل باإلتبـاع؛ ألنَّ املعاجلـة 
 الصحيحة لقاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه يف مواد اجلنح أو املخالفـات، التشريعية
يتعين أن ينطلق من دواعي ومربرات احلضور الشخصـي وخصوصـاً يف اجلـرائم اجلنحيـة 
البسيطة، فضالً عن أنّ إحالل قاعدة احلضور التمثيلي للمشتكى عليه بـدالً مـن احلضـور 
 .بارات ودواعي احلضور الشخصي من عدمهالشخصي يتعين أن يكون يف ضوء اعت
 واحلضور الشخصي الوجويب للمشتكى عليه إجراءات احملاكمة اجلزائية، يسبقه عمل -٢
إجرائي يتمثّل بوجوب إعالنه إعالناً صحيحاً مبوعد اجللسة؛ ألنّ االلتزام باحلضور الشخصـي 
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أو (يق تبليغه مذكرة الدعوة للمشتكى عليه ينشأ بعد ثبوت العلم اليقيين مبوعد اجللسة عن طر 
 ).ورقة التكليف باحلضور
الفرنسي واملصري، من جهة املواجهـة : وخلصت الدراسة إىل صواب منهج التشريعني 
التشريعية الصحيحة للجزاء املترتب على املشتكى عليه املتبلّغ موعد اجللسة تبليغـاً صـحيحاً، 
اجللسة وتغيب بدون معذرة، فإنه حيرم مـن حبيث إذا ثبت العلم اليقيين للمشتكى عليه مبوعد 
 .املعارضة يف احلكم الغيايب الصادر حبقّه
الفرنسـي : والعلم اليقيين للمشتكى عليه مبوعد اجللسة يتحقّق وفق منـهج التشـريعني 
 :واملصري يف الفروض التالية
 .للمشتكى عليه) اإلعالن بالذات(اإلعالن الشخصي  -
 حمل إقامته أو مكان عمله، إذا ثبت هـذا اإلعـالن اإلعالن للمشتكى عليه يف  -
بالتوقيع على املذكرة وخطاب مسجل بعلم الوصـول، وذات احلكـم لـو متّ 
 .اإلعالن يف مقر العمدية ومتثّل منهج املشرع الفرنسي
 .عدم وجود معذرة مشروعة للغياب  -
وفـق الفـروض (وتقرير قاعدة العلم اليقيين بواقعة اإلدعاء اجلنائي للمشـتكى عليـه 
، هو قرينة على علمه اليقيين، ومما ينشئ على املعلن إليه واجب احلضور، فإذا تغيـب )السابقة
وعلى حنو ). أي مبثابة الوجاهي (اً يومل حيضر، يتعين اعتبار احلكم الصادر يف غيبته حكماً اعتبار 
ا يقلّص من الطعون باملعارضة ومم. حيرم الغائب من ممارسة الطعن باملعارضة يف األحكام الغيابية 
 .اليت يلجأ إليها أغلب املتقاضون من أجل التسويف وتطويل إجراءات احملاكمة وبدون مقتضى
قرر يف واألوىل مبشرعنا األردين إعادة النظر يف قواعد تبليغ املشتكى عليه وعلى خالف امل 
 .ريالفرنسي واملص: املواد املدنية، حبيث يتبع حلول منهج التشريعني
 من قـانون اإلجـراءات ٢٤١/١ سالمة منهج املشرع املصري عندما قنن يف املادة -٣
اجلنائية قاعدة وجوب حتقيق الدعوى عند تقرير إجراء احملاكمة مبثابة الوجاهي، وممـا يـب 
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 .املشرع األردين إىل تقرير هذه القاعدة يف أحوال صدور األحكام مبثابة الوجاهي
 رد -تشريعات املقارنة يف تقرير قاعدة اعتبار املعارضة كأن مل تكن   توافق منهج ال -٤
 حبق غائب العمد الذي صدر حبقه حكماً غيابياً وأبلغ فيه، مثّ طعن باملعارضة فيـه -االعتراض
ومل حيضر اجللسة احملددة لنظر معارضته وبدون عذر مشروع، وهذا اجلزاء هـو مـن جـنس 
 . روضالغياب املتعمد يف مثل هذه الف
الفرنسي واألردين خبصوص الضغط على املتهم الغائب يف :  مالءمة منهج التشريعني -٥
جناية من أجل حضوره وتسليم نفسه، وذلك عن طريق البدء بتقييد حقوقه اإلجرائية اخلاصـة 
باحملاكمة ومنعه من إدارة أمواله والتصرف فيها ابتداًء من انقضاء مهلة إعالنه بأمر املثول وقبل 
، ٦٢٧من قانون أصول احملاكمـات األردين، و ٢٤٣: إجراء حماكمته غيابياً، وفق نص املواد 
 من قانون اإلجراءات الفرنسي، ألنّ أمر إمهاله قبل الشروع يف حماكمته قد تـؤدي إىل ٦٢٨
تبصري كثري من املتهمني بعاقبة احملاكمة الغيابية مما يدفعهم إىل املثول أمـام القضـاء طواعيـة 
تياراً، وعلى حنو يسهل إجراءات التقاضي وحتقيق الغايات والدواعي املسـتهدفة لقاعـدة واخ
 .احلضور الشخصي الوجويب للمتهم يف مواد اجلنايات
كما تظهر سالمة منهج التشريعني األردين والفرنسي يف احلرص على تقـدمي املسـاعدة 
، )إدارة احلـارس (ه حتت إدارة اخلزانـة املالية ألسرة املتهم الفار من العدالة عندما توضع أموال 
وميثّل منهج فعال ويليب متطلبات احلد األدىن لرعاية أسرة املتهم الغائب والفـار مـن وجـه 
 .العدالة
واالجتاه السابق يف التشريعني الفرنسي واألردين، يفضل تقنينه يف التشـريعات املقارنـة 
 .كاملصري واإلمارايت
 :املقترحات
راد نصوصاً خاصة لقواعد احلضور الشخصي للمشتكى عليه إجراءات   ضرورة إف :أوالً
احملاكمة يف صلب قانون أصول احملاكمات اجلزائية، وإن يكون موضعها يف الفصـل اخلـاص 
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بقواعد احملاكمة اجلزائية، وأن يعتمد الشارع عند تقنينه هلذه القواعد ضمانة احلضور الشخصي 
ائية وبغض النظر عن طبيعة اجلرمية أو مقـدار العقوبـة للمشتكى عليه يف كافة الدعاوى اجلز 
 .كأصل عام
 ضرورة التفريد التشريعي عند إحالل احلضور التمثيلـي بـدالً مـن احلضـور :ثانياً
الشخصي، وأن يقتصر هذا التفريد يف مواد اجلنح املعاقب عليها باحلبس ملدة تقل عن سـنتني 
 .ى موافقة سابقة من احملكمة املختصةواملخالفات، وأن يعلّق احلضور التمثيلي عل
والتوسع يف إحالل احلضور التمثيلي للمشتكى عليه بدالً من احلضور الشخصي، هو أمر 
مرغوب فيه، ولكن يتعين أن ال يكون على حساب االعتبارات واملصلحة املستهدفة من تقرير 
لي وتطبيقاتـه بصـورة ويتعين تقرير احلضور التمثي . قاعدة احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
تتباين عما هو مقرر يف املواد املدنية، وذلك للتباين بني غايات احلضور يف املواد اجلزائية عنه يف 
 .املواد املدنية
من قانون أصول احملاكمات اجلزائيـة ) ١٦٨(ويف هذا اإلطار، اقترح تعديل نص املادة 
حبيث يتم تقنينـه بالصـيغة ) راءات اإلحتادي  من قانون اإلج ١٦٠واليت تقابلها املادة (األردين 
يسوغ للظنني يف دعاوى اجلنحة املعاقب عليها باحلبس ملدة تقل عن سنتني واملخالفات : "التالية
عموماً، واجلنح املعاقب عليها بالغرامة  أن ينيب عنه وكيالً ما مل تقـرر احملكمـة حضـوره 
 ".بالذات
من قانون حماكم الصـلح األردين، ) ٣١( املادة واقتراح ذات النص عند إعادة النظر يف 
وذلك حتقيقاً لإلنسان بني هذين النصني ذات الصلة بقواعد احلضور الشخصي للمشتكى عليه 
إجراءات احملاكم اجلزائية، وبغية تفادي املغايرة يف احللول التشريعية عند حبث قواعد احلضـور 
 .الشخصي للمشتكى عليه
عدة التفريد بني فئات الغائبني يف مواد اجلنح واملخالفات، حبيـث  ضرورة تطبيق قا :ثالثاً
غائب العمد حيرم من طريق الطعن باملعارضة طاملا متّ إعالنه لشخصه أو يف مواطن إقامتـه أو 
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 . حمل عمله، وثبوت علمه خبطاب مسجل يعلم الوصول
 حيقـق عارضـة، والتسامح التشريعي مبنح غائب اجلهل أو الغائب مبعذرة حق الطعن بامل 
  يضيق من نطاق الطعن باملعارضة ويفوت على وعلى حنو التفريد يف املعاملة التشريعية للغائبني، 
 سيء القصد املماطلة والتسويف بطعون ال يقصد منها إالّ إطالة إجـراءات احملاكمـة الغائب
 .بطعون تؤثر على سري العدالة وترهق القضاة
 العربية كاألردين واإلمارايت وغريهـا، علـى تقـنني  ضرورة اشتمال التشريعات :رابعاً
إجراءات احملاكمة احلضورية االعتبارية للمتهم الغائب يف مواد اجلنح يف حال مرضـه الـذي 
 من قانون اإلجراءات ٤١١حيول دون حضوره إجراءات احملاكمة وعلى النحو املقرر يف املادة 
، ) من قانون اإلجراءات الفرنسي السابق بياـا ٤١١وبذات القيود املبينة يف املادة . (الفرنسي
ونرى أمهية ذلك يف التشريعني األردين واإلمارايت، حيث ال يسمح بإحالل احلضور التمثيلـي 
، و )أردين (١٦٨بدالً من احلضور الشخصي يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس وفق نص املادتني 
 .من قانون اإلجراءات اإلمارايت) ١٦٠(
 ضرورة حرمان املتهم الغائب يف مواد اجلنايات، من ميزة التمتـع بـالظروف :خامساً
املخففة للعقوبة، طاملا كان فاراً ومتعمداً للتملّص من إجراءات احملاكمة، ومل يسـلِّم نفسـه 
 .طواعية، واعتبار الغياب بذاته جرمية معاقب عليها يف القانون
ترح ضرورة اعتبار املتهم الغائـب يف جنايـة،  واتساقاً مع االقتراح السابق، نق :سادساً
وسلَّم نفسه طواعية إىل السلطات املختصة من أجل تسهيل إجراءات احملاكمة هو مبثابة ظرف 
 .خمفف للعقوبة، يف حال خلصت احملاكمة إىل إدانته
حال  ونقترح تقنني قاعدة األ تشدد العقوبة احملكوم ا غيابياً يف مواد اجلنايات يف :سابعاً
 .سقوطها بقوة القانون بناًء على تسليم املتهم الغائب واحملكوم عليه نفسه طواعية للمحكمة
ومثل هذا االقتراح، قد يكون من شأنه دفع كثري من احملكوم علـيهم غيابيـاً يف مـواد 
اجلنايات إىل تسليم أنفسهم طواعية واختياراً، وذلك لالستفادة من قاعدة أالّ يضـاروا مـن 
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وأرى أنّ املقترحات السابقة يف جمملها، قد تفي بأغراض اهلدف من الدراسـة، وهـو 
ضرورة احلفاظ على دواعي ومربرات القواعد اخلاصة باحلضور الشخصي للمشـتكى عليـه 
إجراءات احملاكمة اجلزائية، وعلى النحو الذي مييزها عن قواعد احلضور الشخصي يف إجراءات 
دنية، وهي مقترحات يف تقديري من شأا جتريد قواعد احلضور الشخصي يف املواد احملاكمة امل 
اجلزائية من تأثريها التارخيي لقواعد احلضور يف املواد املدنية، وذلـك بـالنظر إىل خصوصـية 
: دعوى احلق العام واختالفها عن الدعاوى املدنية، وهذا االختالف يف الطبيعة بني الـدعويني 
ف يف األحكام اإلجرائية ويف مقدمتها قواعد احلضور الشخصي للمشتكى عليه تفترض االختال 
 .      إجراءات احملاكمة اجلزائية
 واهللا املوفق،،،
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، دار النهضـة ٧الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، ط : أمحد فتحي سرور . د 
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 .١٩٩٧اإلسكندرية، 
شرح قانون أصول احملاكمـات اجلزائيـة األردين، طبعـة : حسن جوخدار . د  
 .م١٩٩٣
املرصفاوي يف أصول اإلجراءات اجلنائية، منشـأة : حسن صادق املرصفاوي . د  
 .١٩٨٣رية، املعارف، اإلسكند
شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، دارسة مقارنة، طبعـة : كامل السعيد . د  
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